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  مبحث تمهیدى

  معنى التفسیر:

التفسیر بصفة عامة هو كشف المراد من العبارة أو اللفظ، أى إظهار معناه  -١

  .)١(الحقیقى، والكشف عن مواضع الخفاء

ومدلولها وتفسیر آیات القرآن الكریم ونصوصه، علم یبحث في كیفیة النطق بألفاظ القرآن   

  وأحكامها ومعانیها.

وترجع بدایة علم التفسیر الفقهى مع نزول القرآن الكریم، والرسول علیه الصلاة والسلام   

وأنَزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبين للناسِ ما نُزلَ إلَِيهِم ولَعلَّهم "هو أول من فسر القرآن الكریم إعمالاً لقوله تعالى: 

ونتفََكَّر٤٤" (النحل الآیة ي.(  

)، والمقصود ٣٣" (الفرقان الآیة ولَا يأْتُونَك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحق وأَحسن تَفسْيراوقوله تعالى: "  

  بیان المعنى.

ویفرق علماء الفقه بین التفسیر لبیان المعنى المقصود من النص، وبین التأویل الذى یرد   

  النص الظاهر ولكنه غیر صریح في دلالته عن المعنى الظاهر.على 

  :)٢(ومن وجهة النظر الفلسفیة، فإن التفسیر یتطلب  -١

 النظریة التى تهتم بالقدرة المعرفیة.  -٢

 المنهجیة التى تهتم بصیاغة أنظمة موثوق بها.  -٣

 التطبیق العملى، أى العملیة الفعلیة لتفسیر نص معین وتسمى "بالهیرمینوطقیا  -٤

Hermenetics" 

وظهرت التفسیرات والتأویلات من وقت مبكر من التاریخ، فقام رجال الكهنوت وأحیاناً 

  الملك بتفسیر النصوص الواردة في الكتاب والأدب المقدس.

وبدأت الهیرمینوطقیا، كمنهجیة تفسیر في التطور خلال عصر النهضة، كنتیجة   

علاقته بالمسیحیة، إضافة الى الانبهار بالنصوص للإصلاح البروتستانتى وعملیة النقاش حول 

الیونانیة والرومانیة، وظلت الكنیسة الكاثولیكیة على موقفها، ومعاییرها الخاصة في تفسیر الكتاب 

  المقدس.

                                                           

منشورة  – ١٩٦٤رسالة من جامعة القاهرة سنة  –التفسیر فى الفقه الإسلامى  –د. محمد أدیب صالح ) ١(

  على شبكة المعلومات.

 Pro. Dr  F.P.A Demeterio,The Philosophy of interpretationراجع: ) ٢(

  منشور على شبكة المعلوماتفلسفة التفسیر" مقال  –"دیمنتیرو 
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 Ars"وأدى ذلك الى نشأة العدید من المناهج التفسیریة، وتعددت المعاییر فیما عرف   

crtica" .بهدف إثبات صحة النصوص، وإعادة بناء المعنى الصحیح لها ،  

وكان رجال عصر النهضة فى نفس الوقت یبذلون جهودهم لاعادة تفسیر القواعد   

  .)١(الرومانیة خاصة مدونة جستنیان. وظهرت العدید من المناهج التفسیریة المتناقضة

وتناقضها، وقاد ماتیاس  وظهرت الحاجة للقضاء على فوضى التفسیر وتعدد المناهج  

عملیة الاعتماد على أنظمة تفسیریة أكثر وعیاً ولعل أهم المحاولات تعود إلى عالم  )٢(فلاسیوس

  .)٣(اللاهوت البروتستانتى والفیلسوف الألمانى "دانیال أرنست شلایر"

حیث ركز فى فلسفته على مشاكل التفسیر، وأوضح الحاجة إلى وجود منهج موحد،   

یرمینوطقیا كنهج أكثر مناسبة للتفسیر، أو كنظریة معرفیة للتفسیر، لا تقتصر على وظهرت اله

النصوص والآداب الدینیة، ولكن تمتد للعلوم الاجتماعیة المتنامیة بإطراد، وللسلوك والثقافة، 

  والعمل على توسیع الفهم للنصوص.

من غموض، ورأى وقام "شلایر" بمراجعة النصوص القدیمة واظهار ما أحاط بتفسیرها   

  أن ذلك یعود بأسبابه إلى نزع هذه النصوص من سیاقها التاریخى. وأصولها الثقافیة.

واقترح "شلایر" ثلاث استراتیجیات لاعادة البناء للسیاقات التاریخیة والثقافیة، یتعین على   

  القائم بالتفسیر مراعاتها وهى:

  واعد اللغة والنحو للغة الأصلیة للنص. إعادة البناء اللغوى والنحوى، بالفهم الكامل لق -أ

  إعادة البناء التاریخى والثقافى لنشأة النص. -ب

  إعادة البناء المقارن، أى یتم دراسة وتفسیر النص جنباً إلى جنب مع النص المعاصر. - ج

فرأى أن  wilhen deltheyعلى ید الفیلسوف )٤(وظهرت فكرة العقل الموضوعى -٣

الابداعات البشریة والثقافیة فى وقت معین، هى السیاق النهائى لجمیع النصوص، وهى المفتاح 

  .)٥(لأى تفسیر. فركز "دلثى" على أهمیة السیاقات التاریخیة والثقافیة فى وقت معین

أن فهم النص لا  )٦(وعلى العكس من دیلثى، رأى الفیلسوف الألمانى أدموند موسرك  

ظر إلى السیاقات التاریخیة والثقافیة الخارجة عن النص، فیعكس النص بذاته سیاقه یقتضى الن

  الصحیح، ولیس ضروریاً الخروج عن معاییر النص دائماً.

                                                           

  ، المقال السابق.Demeterio) راجع ١(

)١٥٧٥ – ١٥٢٥) ٢.  

)١٨٣٤ - ١٧٦٨) ٣.  

(4)  Objective Mind 

)١٩١١ – ١٨٣٣) ٥. 

)١٩٣٨ -١٨٥٩ )٦. 
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وتدور فكرة موسرك حول أهمیة عزل النصوص عن العوامل والسیاقات الدخیله، وعدم   

اضات والتحیزات المحمل بها مسبقاً الخروج عن النص ذاته، وأنه على المفسر الابتعاد عن الافتر 

  قبل التصدى للتفسیر، لأنه إذا تمسك بها فسوف یشوة النص أو یلوثه.

ولعل أهم النظریات التى كان لها تأثیراً كبیراً على مناهج التفسیر المعاصرة هى  -٤

ن حیث رأى أن تخلى المفسر ع "Nietzche") ١(التى جاء بها الفیلسوف الألمانى فردریك نتشه

التحیزات والافتراضات المسبقة المبنیة على السیاقات التاریخیة والثقافیة، إنما یؤدى إلى نتیجة 

مفادها أن النص یصبح له معناً مستقلاً وفقاً لرؤیة المفسر، ویؤدى إلى أن النص سینفتح على 

  الكثیر من التفسیرات الذاتیة.

ن التمسك بأهداب الماضى ویرى نیتشه ضرورة فصل الماضى عن الواقع الحاضر، لأ

سیؤدى لاعاقة التطور الكامل للقوة وللامكانیات البشریة، وأن التفسیر یقوم على أساس الواقع 

  .)٢(الثقافى الحالى، ولیس الافتراضات التاریخیة

  التفسیر العقدى والتفسیر القانونى:

ه، وصولاً یقم التفسیر العقدى على أساس ایضاح ماغمض من عبارات العقد وألفاظ -٥  

للمعنى الذى قصده أطراف العقد، وما انصرفت الیه ارادتهما، حتى یمكن تحدید مضمونه، 

  .)٣(وتحدید الالتزامات المترتبة علیه

فیقوم القاضى بالتفسیر بحثاً عن النیة المشتركة للطرفین، ثم یقوم بتحدید مضمونه   

ونطاقه، وكما یقول العلامة السنهورى، أن لتحدید نطاق العقد، یضیف القاضى إلى النیة 

مدنى  ١٤٨/٢المشتركة ما لم تتناوله فى الواقع، ولكن یعتبر من مستلزماتها، اعمالاً لنص م

                                                           

)١٩٠٠ – ١٨٤٤ )١. 

والسخریة ویضرب نیتشة مثالاً على نظریته بقوله أن المسحیین الأوائل قد تعرضوا للاضطهاد والاحتقار ) ٢(

والحرمان، ولم یتمكنوا من الانتقام ممن اضطهدوهم، وقمعوا مشاعرهم واستیائهم، وصاغوا مدونة للسلوك 

والأخلاق، قامت على اناس مساكین، خاضعین، منكرین للذات، وهذا لا یتفق نهائیاً مع الواقع والثقافة 

اضر، لأن التمسك بالماضى الحالیة، ولذلك یرى نیتشة أن تفسیر النصوص یؤسس على الوضع الح

  یجعلنا مثلاً نتشكك فى شرعیة وصحة أخلاق المسحیین.

 السابق. –فلسفة التفسیر  –دیمنترو  –راجع 

  راجع الأساتذة: )٣(

  .٦٤٧النظریة العامة للالتزام المصادر ص –توفیق حسن فرج  -

 .١١٣مصادر الالتزام ص –عبد الحى حجازى  -

 .١٩٩٧م مصادر الالتزا –حمدى عبد الرحمن  -

 مصادر الالتزام. –النظریة العامة للالتزام  –حسام الدین كامل الأهوانى  -
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تصر العقد على الزام المتعاقدین بما ورد فیه، ولكن یتناول أیضاً ما هو من مصرى، حیث لا یق

  مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة حسب طبیعة الالتزام.

ولا یلزم التفسیر العقدى سوى المتعاقدین، حیث یعالج أوضاعاً متغیرة من حیث   

  الأطراف، ونوع وطبیعة العقد، وشروطه.

ر القانونى، حیث تحدد غایته بالاستدلال عن المعنى الذى تتضمنه هذا خلاف التفسی

  القاعدة القانونیة لتطبیقها على الحالة الواقعیة.

ویتصف التفسیر القانونى بالعمومیة. وكل القواعد القانونیة أیاً كان مصدرها قد تحتاج 

مصاغة فى عبارات وألفاظ لتفسیر، الا أن ذلك یبدو أكثر الحاحاً للقواعد التشریعیة المكتوبة، ال

یمكن تفسیرها لتحدید معناها ومدلولها. أما القواعد غیر المكتوبة كالعرف، فإن التفسیر یختلط 

  . )١(بالتحرى عن وجود القاعدة ذاتها

وقد یكون التفسیر القانونى تشریعیاً، حیث یضعه المشرع أو السلطة التى قامت باصدار 

الشارع، فلا ینشئ حكماً جدیداً، ولا یطبق على الحالات التى تم التشریع، للكشف عن حقیقة مراد 

الفصل فیها، وهو تفسیر ملزم للكافة، وینظر إلیه كأمر كاشف عن حقیقة إرادة المشرع وقد یكون 

التفسیر قضائیاً یقوم به القاضى لبیان حكم القانون فیما هو معروض علیه، كذلك قد یكون 

  القانون. التفسیر فقهیاً یقوم به شراح

  حول الوظیفة القضائیة وتفسیر القانون: –نظرة تاریخیة 

  ساد مفهومان فى فرنسا لدور القضاة فى تفسیر القانون: -٦

یعود لعصر التنویر، حیث اقتصر دور القضاة على التطبیق الصارم للقانون  المفهوم الأول:

ن ثم كان لا والتزام النص، باعتبار أن تفسیر النص یعادل اعادة كتابته، وم

  یسمح للقضاة بتفسیر القانون.

وبمرر الوقت تبین أنه لا مفر من التفسیر القضائى للنصوص، وكان التفسیر 

  القضائى یتم بطریقة مستترة دون الاعتراف به.

: ظهر هذا المفهوم فى القرن العشرین، واكتسب أهمیة تدریجیة، ومؤداه أن المفهوم الثانى

ى نحو یؤدى لانشاء قواعد قانونیة قضائیة، تأخذ للقضاة تفسیر القانون عل

  طریقها للتطبیق الواقعى.

                                                           

  .٤٠٢، ص ١العقد ط –الوسیط  –عبد الرزاق السنهورى  )١(

 .٢٠٠٢وراجع كتابنا مصادر الالتزام طبعة  -

ر قواعد تفسیر العقد، الكاشفة عن النیة المشتركة للمتعاقدین ومدى تأثی –احمد شوقى عبد الرحمن  -

 .١٩٧٧قواعد الاثبات علیها سنة 
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والتساؤل حول المعیار الذى یفسر به القاضى القانون، أى هل یتم التفسیر 

  .)١(حرفیاً، أم وظیفیاً عملیاً 

  وهناك فكرتان حول الوظیفة القضائیة:

  موروثه من عصر التنویر: الفكرة الأولى:

لو ونظریات  –ظهرت بعد الحرب العالمیة الثانیة تحت تأثیر قواعد الكومون  والفكرة الثانیة:

  القانون الطبیعى.

  ونعرض فیما یلى للفكرتین فى النطاق الذى تتطلبه الدراسة.

  فكرة القضاء التابع وعدم الاعتراف بالتفسیر القضائى:

التابع "أو الخاضع"،  سیطرت على الثقافة الفرنسیة منذ الثورة الفرنسیة، فكرة القضاء -٧  

أى التابع للسلطات الأخرى، ویأتى ذلك من فكرة مونسكیو عن فصل السلطات، فالسلطة 

القضائیة بین السلطات الثلاثة هى بطریقة أو بأخرى تابعة، فالقاضى هو الفم الذى یتحدث 

  بكلمات القانون، ولكنه غیر قادر على صنع القانون بنفسه.

من نظریة مونسكیو، وكان أول من قارن الحكم القضائى  Beccariaووسع بیكاریا   

بمقیاس منطقى، فالقانون هو المنطق الأساسى، والحقائق والوقائع هى استنتاج ثانونى، ویمنح 

القاضى المنطقین، الأول من قبل المشرع، والثانى من قبل هیئة المحلفین، ولذا یترك القاضى 

  .)٢(دون أیة سلطة تقدیریة، ویصبح مجرد آلة

وساد هذا الاتجاه وقت الثورة الفرنسیة، لأن المحاكم كانت تتمتع بسلطات طاغیة   

متجاوزة، شكلت عقبة كبیرة أمام الاصلاحات ووصفت محاكم الاستئناف بأنها برلمانات صغیرة، 

  تستنبط القوانین، ولها حق نقضها والاعتراض علیها.

  وأصبح القضاة هم المصدر "الحقیقى" للقانون.  

تعارض هذا الوضع مع المفهوم الذى جاءت به الثورة الفرنسیة للحریة، فالحق تحكمه و   

القوانین، وهى المعبرة عن إرادة الشعب، وعندما یطیع الناس القانون، فهم فى واقع الأمر 

  یخضعون لاراداتهم.

قانوناً یحظر على القضاة تفسیر القانون  ١٧٩٠ونتیجة لذلك أقر المجلس الوطنى سنة   

  وضع قواعد جدیدة، وفرضت عقوبات صارمة على المخالف.و 

                                                           

(1) Iterpretation of law Harvard Law rev 2017 

https://harvardlawreview.org/2017/thelaw-of-interpretation 

  ٢٠١٧مجلة هارفارد سنة  –مقال تفسیر العقد 

 .٢٠١٧المقال السابق مجلة هارفارد القانونیة  )٢(
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فالقضاة علیهم تطبیق القانون القائم كما هو، وفهم ضمنیاً أنه سیتم اصدار مجموعة من   

الأكواد القانونیة، تتضمن نصوصاً واضحة مترابطة، بحیث یجد القاضى حلاً أو قاعدة قانونیة 

مكن للقاضى النفاذ منها، فالوضوح یغنى عن للدعاوى المعروضة، أى لن تكون هناك ثغرات ی

  .)١(التفسیر

"What is clear must not interpreted" 

وركز الثوار على تحقیق الوضوح فى القوانین، فالوضوح منحة أساسیة ضروریة  -٨  

لحریة الفرد، ویطبق القاضى القانون كما هو لأنه المعبر عن ارادة الناس، ومن ثم یعرف الجمیع 

  ونتائج هذا التطبیق.أثار 

ورأى الثوار أن سلطة التفسیر تعادل سلطة التشریع، فلا یجوز للقاضى أن یكون مشرعاً   

بتفسیر القانون ووضع قواعد جدیدة، ومع مرور الوقت وجد الثوار ورجال الثورة أن القضاة 

 یتمكنون من یواجهون صعوبات عند تطبیق القانون، وأنه إذا لم یسمح لهم بتفسیر القانون قد لا

  تطبیقه فى العدید من الحالات.

ومع ذلك رأى الثوار أن السماح للقضاة بتفسیر القانون قد یجعل منهم مشرعین، ویصبح   

  العمل القضائى شكلاً من أشكال السلطة.

ونتیجة لذلك تمت التفرقة بین التفسیر المجرد المعادل للتشریع، وهو ممنوع على القضاة،   

التفسیر، وإذا وجد القضاة صعوبة فى تطبیق النص، كان علیهم الالتجاء وغیره من صور 

للمشرع وطلب تفسیر عام، ولا ینظر لتفسیر القاضى فى حالة استئناف الحكم على أنه تفسیر 

  .)٢(خاطئ بل على أساس أنه تطبیق غیر صحیح للقانون

بمحكمة  ١٨٢٨وأنشئت بجانب المجلس التشریعى محكمة (عرفت فیما بعد سنة  -٩  

النقض) لم تكن بمثابة محكمة استئناف علیا، بل محكمة قانون، فلا تفحص الوقائع، ولها سلطة 

الغاء الحكم لمخالفة القانون، وإذا أمرت باعادة الدعوى للمحكمة لاعادة النظر فیها، وتمسكت 

  راً مجرداً.بحكمها، أعتبر أن القانون غیر واضح، وأحیل الأمر للهیئة التشریعیة لاصدار تفسی

وكان متفقاً بین رجال الثورة الفرنسیة على أنه لا یوجد ما یسمى بالسلطة القضائیة، بل   

  .)٣(أن الدستور الفرنسى وقتها لم یذكر عبارة السلطة القضائیة، وإنما أشار إلى سلطة القضاء

                                                           

(1) Law and Interpretation, Oxford University 

https://global.oup.com/academic/product/law-and-interpretation 

Legal Interpretation 

https.//plato.stanford.edu/legal/interpretation 

 هارفارد السابق. –تفسیر العقد  )٢(

(3) Juidical Authorty 
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ولا یفهم من ذلك أن هذا الوضع یجعل القضاة غیر مستقلین فى عملهم، بل على   

كس بنى الثوار استقلال القضاء على مبدأ الفصل بین السلطات، لأنه إذا كان القضاة الع

یعتمدون على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فمعنى ذلك أنهم لن یطبقوا قوانین عامة مجردة 

معبرة عن ارادة الناس، بل سیطبقون قوانین تعبر عن إرادة الهیئة التشریعیة أو التنفیذیة، وسیفقد 

  لناس حریاتهم واراداتهم.ا

فاستقلال القضاة ینصرف معناه إلى خضوع الناس للقوانین العامة المجردة ولیس لأهواء   

من یتصادف وجوده على مقاعد السلطة والمسئولیة فالفكرة أذن أن الدور المحدود للسلطة 

انون المدنى القضائیة یعزز من حریة الناس، وهذه الفكرة ذاتها هى التى كانت سائدة فى الق

وحتى وقت قریب، ولعل هذا هو السبب أنه على الرغم من وجود قواعد لتفسیر العقود فى القانون 

  المدنى إلا أنها لا تتعلق بتفسیر القانون.

والواقع أن الفكرة الأساسیة التى عرضنا لها، وهى أن القضاة لیس لهم سلطة تفسیر   

طبیق القانون بغیر تفسیره، والقواعد القانونیة القانون، هى فكرة غیر مقبوله، فلا یتصور ت

عادة فى حاجة التفسیر، فالوضوح فى المعنى لا یتطلب تفسیراً ولكن هو  –الواضحة لا تكون 

فى ذاته نتیجة التفسیر، لأن قواعد التفسیر تمنع التعرض للمعنى الواضح، والقول بأن القاضى 

غیر مبرر، لأن التفسیر یتم الباسه ثوب لیس له سلطة التفسیر للحد من سلطته، هو أمر 

التطبیق بدلاً من التفسیر وهو أمر غریب! وتنهار التفرقة بین التفسیر المجرد والتفسیر الواقعى، 

إذ أنه بعد صدور الحكم بناء على تفسیر المحكمة، والطعن علیه أمام محكمة النقض، أصبح 

لأن الجمیع یعرف أنه یتم نقض أى حكم ملزماً للمحاكم الدنیا،  –حكم النقض یحكم الواقع 

مخالف بناء على تفسیر محكمة النقض. ومن هنا فما كان یخشاه رجال وثوار الثورة الفرنسیة قد 

  تحقق بالفعل، حیث تقرر محكمة النقض مبادئ لها فى الواقع القضائى قوة القانون!!.

أحكامهم لیس وفقاً ویلاحظ أنه على الرغم من الفكرة السائدة بأن القضاة یصدرون   

لمعتقادتهم الذاتیة أو مذاهبهم السیاسیة أو الأخلاقیة، وإنما وفقاً للقانون القائم، إلا أن هذه الفكرة 

 Rationalلا تتصف بالدقة، ولذلك لجأ البعض إلى ما یعرف بالشرعیة العقلانیة 

Legitmacy)١(.  

  فكرة التفسیر المحقق للعدالة تطبیقاً للمبادئ الأساسیة:

ظهر مفهوم جدیدة للوظیفة القضائیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، واعترف بدور  - ١٠

  القضاة فى تفسیر القوانین ومراقبة دستوریتها.

  وتعود هذه الفكرة إلى عدة أسباب نوضحها فیما یلى:

                                                           

  سبق الاشارة الیه. –اكسفورد  –القانون والتفسیر  )١(
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الشعور السائد أن للقضاء دوراً سلبیاً فى مقاومة الاستبداد والشمولیة، بل أنه دعم من تلك  أولاً:

، حیث كان positivismالأنظمة فى المانیا وإیطالیا وحكومة فیشى، وفقاً لمبدأ الوضعیة 

على القضاة تطبیق القانون بصرف النظر عن محتواه، مما سهل على الأنظمة 

  وانین مبادئ استبدادیة تحقق أهدافهم.الاستبدادیة تضمین الق

ولذلك سادت فكرة التفسیر المحقق للعدالة وفقاً للمبادئ الأساسیة للمجتمع، وترسخ هذا   

المفهوم فى أغلب الدول الأوربیة، فالوظیفة القضائیة لا تقتصر على تطبیق القانون كما هو، بل 

  تبارها جزءاً من القانون.على القاضى أن یأخذ فى اعتباره المبادئ الأساسیة باع

ونتیجة لذلك أنشئت المحاكم والمجالس الدستوریة لمراجعة القوانین والتیقن من مطابقتها   

  للمبادئ الدستوریة الأساسیة.

وعلى سبیل المثال فإنه یجوز وفقاً للوضع الحالى فى فرنسا للمحاكم إحالة قانون قابل   

  عندما یثار أمر الدستوریة.للتطبیق فى دعوى معینة للمجلس الدستورى، 

ویختلف ذلك النوع من المراجعة القضائیة مع المعمول به فى أمریكا، حیث یمكن 

للقضاة على اختلاف درجات المحاكم، أن یقرروا مدى دستوریة قانون ما، ولعل ذلك یعود إلى 

  .أن الدستور الأمریكى یتضمن مبادئ عامة تتصف بالاختصار، بل یصفها البعض بالغموض

  ثانیاً: تأثیر المفهوم الأمریكى لسیادة القانون والواقعیة القانونیة:

السبب الثانى لتطویر مفهوم الوظیفة القضائیة ومنح القضاة سلطة التفسیر وفقاً  - ١١

  للمبادئ الاساسیة هو التأثیر الذى أحدثه المفهوم الأمریكى لسیادة القانون والواقعیة القانونیة.

للمفهوم الأمریكى، ینشئون القانون، ویتمتعون بسلطات تقدیریة واسعة، فهم فالقضاة وفقاً 

یقررون بحریة ما إذا كان المبدأ القانونى ینطبق على وقائع الدعوى، فهم لا یتلزمون بمجرد 

تطبیق قواعد القانون، وإنما یمتد دورهم لانشاء قواعد قانونیة وسوابق قضائیة، بهدف الحفاظ 

  سیة.على الحقوق الأسا

وانعكس هذا الأمر على العدید من أنظمة الدول الأوربیة، حیث لا یعتمد القضاء الادارى 

فى أحكامه على القانون المكتوب المدون، فیعمل القضاء الادارى ومحاكمة على تطویر مجموعة 

من المبادئ والقواعد التى أنشأتها، وهو ما یشبه بطریقة أو بأخرى المعمول به فى النظام 

  للحفاظ على المبادئ الأساسیة. –غالباً  –مریكى، حیث یطبق القضاء مبادئ غیر مكتوبة الأ

  ثالثاً: تأثیر القواعد القانونیة الدولیة:

یعود السبب الثالث لهذا التغیر إلى تأثیر القواعد الدولیة على الأنظمة الوطنیة،  - ١٢

لمعاهدات الدولیة والقوانین كما هو الحال فى فرنسا، إذ ینص الدستور الفرنسى على أن ا

المستمدة من المعاهدات الدولیة كالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الانسان، واللوائح والقوانین التى أنشأها 



١٩ 
 

 ١٩٧٥الاتحاد الأوربى، لها الغلبة على القوانین. وكذلك سمح المجلس الدستورى الفرنسى سنة 

  مع قواعد دولیة.للقضاة حتى أقل درجة رفض تطبیق القانون إذا تعارض 

فالقضاء الفرنسى لم یعد خاضعاً لارادة الشعب كما رأى الثوار فى الثورة الفرنسیة، وفى 

نفس الوقت یتعین على القضاة الفرنسیین فحص ومعرفة طریقة المحاكم الدولیة فى اصدار 

  .)١(أحكامها وأسالیبها فى الاستدلال

لم یعد دور القضاة هو مجرد التطبیق الألى ووفقاً للفكرة الجدیدة للوظیفة القضائیة فإنه 

للقانون، ولكن البحث عن العدالة وتطبیق المبادئ الأساسیة، ولذلك ینادى البعض بضرورة منح 

المحاكم سلطات تقدیریة واسعة، والاستناد للقواعد الدولیة لتعدیل القوانین الوطنیة، وأصدرت 

ربیة لها الأولیة على القوانین الوطنیة بما فیها محكمة العدل الدولیة قراراً بأن القوانین الأو 

الدستور، وتجسد ذلك فى معاهدة لشبونه. ومع ذلك رأى المجلس الدستورى الفرنسى أنه لا یجوز 

مخالفة الدستور ومبادئه الاساسیة بحجة تطبیق القواعد الدولیة أو اجتهادات محكمة العدل 

لحظات تاریخیة مختلفة، إلا أن أحدهما لم تستبدل الأوربیة وعلى الرغم أن الفكرتین ظهرتا فى 

بالأخرى، فالأولى تستند إلى أن القضاة هم سنده القانون وهم مطیعون له، والثانیة أن القضاة هم 

صناع القانون أو بمعنى أخر مكتشفون نشیطون للقانون. ومع ذلك فالمحظورات عن الفكرة 

ف الواضح بین الفكرتین والتناقض الظاهر بینهم إلا الثانیة لم تزل قائمة وعلى الرغم من الاختلا

أنهما لهما نفس التأثیر، فالتفسیر موجه فى الأساس لاكتشاف ومعرفة المعنى الحقیقى أو أفضل 

معنى للنص، ووجهة النظر الواقعیة أنه لا یوجد معنى حقیقى، وأن التفسیر وسیلة لخلق وإیجاد 

قد یستخدم كسابقة یستند  –كما فى النظام الأمریكى  – المعنى بارادة المفسر، بل أن التفسیر

  الیها وتعمل بها المحاكم.

  قاعدة الدلیل المشروط فى القانون الأمریكى:

قاعدة الدلیل المشروط فى القانون الأمریكى قاعدة موضوعیة ترتبط بقواعد العقود،  - ١٣

  أى لیست قاعدة اجرائیة كما فى النظام القانونى الانجلیزى.

ومؤدى القاعدة أنه فى العقود المكتوبة لا یجوز تقدیم أدلة خارجیة كتابیة أو أدلة أو 

  شفویة معاصرة أو سابقة على إبرام العقد بما یخالف أو یناقض الشروط المكتوبة.

لو الانجلیزى، ولقانون مقاومة الغش والاحتیال  –ویعود هذا المبدأ بجذوره إلى الكومون 

  .١٦٧٧فى انجلترا سنة 

                                                           

(1) Basic Rules of interpretation 

https://www.lawordo.com/basic-rules-of-interpretation  
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حیث كانت العقود تتم عادة بالاتفاق الشفوى بین أطرفها، فى حضور عدد من الشهود، 

وفى حالة قیام النزاع یقوم القاضى بالاستماع للشهود، وتكون شهاداتهم". عرضه للنسیان، أو 

  .)١( منحازة لأحد الطرفین لرشوة مقدمة، أو توجیه الشهود لوجه معینة (الشهادة الزور)

، تخالف أو تضیف لما جاء )٢(عدة الدلیل المشروط قبول أدلة خارجیةوتمنع قا - ١٤

بالعقد المكتوب، إذ أن شروط العقد المتكاملة، تعبر عن نیة وارادة الطرفین، ومن ثم یتحقق 

  .)٣(الیقین القانونى من خلال التمسك بالمعنى الذى عبر عنه الطرفان فى الشروط

ع الطرفین من التمسك بأدلة شفویة أو كتابیة خارجیة فتحقق القاعدة الاستقرار للعقد، وتمن

سابقة أو معاصرة لابرام العقد، تخالف أو تناقض أو تضیف للشروط المكتوبة فى العقد النهائى. 

أنك إذا لم تكن واثقاً من شروط العقد، كان علیك أن تغیرها أو تستبدلها  Lawrenceوكما یقول 

  .)٤(قبل التوقیع على العقد بصفة نهائیة

فالصیغ والشروط المكتوبة أكثر قوة فى الاثبات عن الأدلة الأخرى الخارجیة وهى لیست 

قاعدة اجرائیة أو قاعدة أثبات ولكنها قاعدة موضوعیة، مؤداها أنه لا یجوز عند تفسیر شروط 

  . )٥(العقد الغامضة الاستعانة بأدلة خارجیة تخالف أو تضیف للشروط المكتوبة بصفة نهائیة

                                                           

(1)Parol evidence rule 

  راجع:

- Richard stone, principales of contract law "4th Govendish 2000". 

- Richard Wilmont Dan Smith, construction contract. Law and practice 

oxford university press 2010. 

- Tonycolo, the parol evidence rule 

http.www.unswlawjournal.unsw.edu.au/wp-

contract/uploads/2017/9/26-3-14.pdf. 

وانتقلت هذه القاعدة إلى القانون الأمریكى وتضمنتها قواعد قانون الإجراءات المدنیة (الفیدرالى)، كما نصت 

فت المحاكم فى ولایة كالیفورنیا تلك القاعدة منذ عر  –وعلى سبیل المثال  –علیها العدید من قوانین الولایات 

  م.١٨٥٦عام 

(2) Evtrinsic evidence 

  .١٩٨٤، ١٢الطبعة  –راجع رونالد اندرسون  )٣(

 Rolanda Anderson, business law 12th/1984. 

(4) Lawrence s. clark and D.kinder, law and business/1988. 

(5)  Joshuam. Silverstien, contract interpretation and the parol evidence rule 

1995. 
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ویرد على هذه القاعدة العدید من الاستثناءات، حیث یتم قبول أدلة خارجیة، أى  - ١٥  

  .)١(خارج الشروط المكتوبة حتى ولو كان العقد واضحاً، وهو ما یعرف بقاعدة القبول

) فإنه لا یجوز أن ٢٠٢/٢وطبقاً للقانون التجارى الموحد فى الولایات المتحدة (م  

لكتابة (العقد المكتوب) إذا كان یقصد بالكتابة أنها تعبیر نهائى، یتعارض الدلیل (الخارجى) مع ا

  .)٢(ولكن یجوز التفسیر على ضوء التعامل بین الأطراف، والاداءات، والعادات التجاریة

  تقسیم:

  اقضت هذه الدراسة أن تقسیمها على النحو التالى:  -١٦

  .)٣(قواعد التفسیر العقدى فى القانونین المصرى والأمریكى الفصل الأول:

  قاعدة الدلیل المشروط فى القانون الأمریكى. الفصل الثانى:

                                                                                                                                                                      

- Kirith p. Haria, contract law, parol evidence rule 2013 

<http://www.polity.org.za/article/contract.law-parol-evidence-rule2013. 

31 May 2017. 

(1) Admission Rule 

المجلة القانونیة  –تفسیر الكلمات والعبارات وقاعدة الدلیل المشروط  – Corbin, Arthurlراجع مقال  )٢(

  .١٦١ – ٥٠كورنیل ص  –(ربع سنویة) كلیة القانون 

  والقوانین الموحدة هى عادة استرشادیة للولایات.

  الأمریكى.قضایا تفسیر العقد فى القانون  – ٢٠٠٩عناصر تفسیر العقد  –ستیفن بروتون ) ٣(

Steven J Burton, elements of contract interpretation "2009" 

  .٢٠١٢ –الطبعة الرابعة  –راجع ولیستون فى العقود 

Cathreine VA Lckethat, contractual interpretation at common/law and civil law 

2009 
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  الفصل الأول

  قواعد التفسیر العقدى 

  فى القانونین المصرى والأمریكى

  تمهید:

النتائج التى كما فى معظم قضایا تفسیر العقود، فإن الاختلاف لا یكون عادة فى  - ١٧  

تنتهى الیها المحكمة، وإنما یكون الاختلاف فى الوسائل المستخدمة، طبقاً لاختلاف الأنظمة أو 

  النهج المتبع.

فیلجأ قضاة الأنظمة اللاتینیة لفكرة حسن النیة كفكرة عامة، وینتهون لاستنتاجات تماثل   

  لو. –لحد كبیر تلك التى یتوصل الیها قضاة الكومون 

عملیة التفسیر العقدى بالثقافة المسیطرة على المجتمع، كالأعراف والتقالید وترتبط   

  والعادات المتبعة، خاصة فى العقود المرتبطة بالنشاط التجارى.

لو لحسن النیة كمبدأ قانونى، وإنما كمبدأ أخلاقى، یراه  –ولا ینظر قضاة الكومون   

ل به فى مصر وفرنسا حیث یحتل المبدأ القضاء فضفاضاً مبهماً غیر محدد. وهذا خلاف المعمو 

  .)١(موقعاً هاماً كمبدأ قانونى هام بالنسبة لابرام وتنفیذ العقود

ویفترض التفسیر العقدى وجود عدد من الحجج المتعارضة لمعنى العقد أو لشرط  - ١٨  

 من شروطه، وینتهى القاضى لاختیار المعنى المعبر عن نیة الطرفین، أو المعنى الأقرب لتلك

  النیة.

ووضع القانون المصرى شأنه فى ذلك شأن القانون الفرنسى مجموعة من القواعد   

التقلیدیة، صممت على أساس توجیه القاضى لنیة الطرفین، وتتم عملیة التفسیر تأسیساً على تلك 

القواعد، ویتم الوصول للنیة من خلال واقع تجریبى، فالنیة أمر ذاتى متغیر من شخص لأخر 

  لأخرى. ومن حالة

وهذا خلاف المعمول به فى النظام الأمریكى، حیث تفسر العقود بموضوعیة، فیعد العقد 

المكتوب أقوى الأدلة على نیة الطرفین، فلا یتم الاستناد لنوایا فعلیة خارج شروط وعبارات العقد، 

                                                           

حیث وسع القانون من نطاق مبدأ  ٢٠١٦راجع نصوص القانون المدنى الفرنسى الجدید الصادر سنة  )١(

) وذلك خلافاً للنص ١١٠٤حسن النیة، حیث شمل مراحل التفاوض على شروط العقد وإبرامه وتنفیذه (م

السابق الذى قصره على وجوب تنفیذ العقد بحسن نیة، فكرس القانون الجدید السوابق القضائیة التى 

  عىكانت تسیر علیها المحاكم حیث كانت المحاكم تس

  وتمد من النطاق التطبیقى للمبدأ لیشمل مرحلة المفاوضات ولم تقصره على مرحلة تنفیذه.   

الوجیز فى قانون العقود الفرنسى الجدید الصادر سنة  –راجع د. مصطفى عبد الحمید عدوى  -

  .٢٠٢٠دار النهضة العربیة سنة  ١٨ص  – ٢٠١٨لسنة  ٢٨وتعدیلاته الصادرة بالقانون  ٢٠١٦
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ن بأیة إلا بما یدعم الشروط المكتوبة، وتلك هى فلسفة قاعدة الدلیل المشروط، حیث لا یستعا

أدلة خارجیة كانت معاصرة أو سابقة على إبرام العقد، تناقض أو تعدل من الشروط المكتوبة إلا 

  فى حالات استثنائیة.

  تقسیم:

نعرض فى هذا الفصل لقواعد التفسیر العقدى فى القانون المصرى، بالقدر  - ١٩

العقدى فى القانون المناسب للدراسة وبغیر توسع، على أن نعقب ذلك بدراسة قواعد التفسیر 

  الأمریكى ثم نعرض لقاعدة الدلیل المشروط فى القانون الأمریكى، على النحو التالى:

  التفسیر العقدى فى القانون المصرى. المبحث الأول:

  التفسیر العقدى فى القانون الأمریكى. المبحث الثانى:
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  المبحث الأول

  التفسیر العقدى فى القانون المصرى

  المشتركة للمتعاقدین: البحث عن النیة

لعل الخطوة الأولى اللازمة لتفسیر العقد هى التیقن من وجود العقد، وتحدد مسألة  - ٢٠

  تكوین العقد فى القانون المصرى بشكل موضوعى، أى منفصل عن الأطراف.

فیستوجب وجود العقد توافر اركانه، التى تحدد موضوعیاً، ویتوخاها الطرفان منذ البدایة، 

خلافاً للنظام الأمریكى، حیث یتعین على القاضى أولاً إثبات وجود العقد، ویحدد القانون وذلك 

المصرى أنواعاً وتقسیمات للعقود، یتوافر لها شروطاً خاصة بها، إضافة للأركان العامة أما فى 

  القانون الأمریكى فإن طرفى العقد یحددان شروطه بحریة تامة.

فر أركان العقد، ینتقل القاضى لمرحلة تفسیره، ویبحث وبانتهاء مرحلة التیقن من توا

القاضى عن النیة المشتركة للمتعاقدین، فالعقد شریعة المتعاقدین، وهو المعبر عن إرادتهما وذلك 

تطبیقاً لمبدأ سلطان الإرادة، ویرى جانب من الفقه الأمریكى أن الفرنسیین یعتقدون أو یتبعون 

طان الإرادة كمعیار ذاتى وأساس تعاقدى، إلا أن الواقع العملى كثیراً فكرة استقلالیة الإرادة أو سل

لا یدعم هذه الفكرة، ویرون أن التمسك بمبدأ سلطان الإرادة إنما یعود للتمسك بأیدیلوجیة معینة 

  .)١(وبلغة تعاقدیة محددة

عملیة، فیتعین النظر للتفسیر فى الإطار الأكبر، فالمفهوم الفرنسى لا تدعمه الممارسة ال

  حیث یتوافر أكثر من بدیل معقول، لهذا المعیار الذاتى الذى یتمسكون بأهدابه.

فالمعیار الذى یقدمه النظام الفرنسى، والذى یدعم النیة المشتركة للمتعاقدین، هو مجرد 

، فهو أمر أیدولوجى، أخلاقى، على الرغم Moral Justificationتبریر أخلاقى ولیس قانونى 

قد یتجسد واقعیاً بشكل موضوعى، وما یمكن اعتباره نیة ذاتیة هى فى الحقیقة من أن تفسیر الع

  .)٢(أمور الواقع، یتم التحقق منها تجریبیاً، خلال عملیة الإنفاذ العقدى

: أنه عندما یتعلق الأمر بأكثر من معنى یمكن "Mason"ویقول القاضى الإنجلیزى 

نظر للنیة الفعلیة وتطلعت وتوقعات الأطراف فى إعطائه لشرط من الشروط، العقدیة فنحن لا ن

وقت أو قبل إبرامه، إلا بالقدر المعبر عنه بالعقد، وفى الإطار الموضوعى للحقائق، فنحن لا 

  .)٣(نأخذ فى الاعتبار النوایا الفعلیة للأطراف، ولكن بما تم التعبیر عنه فى الشروط

                                                           

  السابق. –ع كاترین فالكتاثین راج )١(

  Helen Winkel Mann and Susan Glazgrook                            راجع )٢(

 Contracts Interpretation 

  فى قضیة: Masonرأى القاضى  )٣(

 Codelf Constraction pty v. state rail authority of new south vales 1982 
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المصرى هو البحث عن النیة  ومقصود التفسیر وفقاً لقواعد القانون المدنى - ٢١

المشتركة للمتعاقدین للوصول لحقیقة المعنى المراد من عبارة العقد. ویستخلص القاضى تلك النیة 

من شروط العقد وظروف الحال، أى أن تفسیر العقد ینحصر فى طریقتین، الأولى داخلیة 

  بارات والشروط.مستمدة من عبارات العقد وشروطه، والثانیة خارجیة لا تستند لتلك الع

ویرى جانب من الفقه أن البحث عن النیة المشتركة أمر مشكوك فى صحته، لأن 

التفسیر یفترض وجود غموض، ثم یقدم كل طرف من الطرفین تفسیراً مخالفاً للآخر، بما یؤدى 

  .)١(إلى جعل النیة المشتركة أمراً غیر حقیقى

لو حیث یقدم كل من  –ولعل هذا الرأى یقترب من المعمول به فى نظم الكومون 

الطرفین تفسیراً، ویرجح القاضى التفسیر الأقرب لشروط العقد أو قد ینتهى الأمر بإحالة 

  .In Factالموضوع لهیئة المحلفین باعتباره من حقائق الوقائع 

  د:تفسیر العبارة الواضحة والعبارة الغامضة فى العق

لا یجوز للقاضى تحت ستار التفسیر الانحراف عن عبارة العقد الواضحة، إلى  - ٢٢

معنى آخر، والوضوح المقصود هو وضوح الإرادة لا اللفظ، فمن المفترض أن تعبر شروط العقد 

  .)٢(عما تقصده الإرادة

ومع ذلك إذا حمل القاضى العبارة عن معنى مغایر لظاهرها فعلیة أن یبین فى حكمة 

، فتراقب محكمة النقض التفسیر الذى )٣(الأسباب المقبولة التى استند إلیها والمبررة لذلك المسلك

  .)٤(یعد مسخاً للعقد

والعبارات الواضحة تلك التى لا یلفها الغموض، وغیر متعارضة، وتكشف بوضوح عن 

  نیة الطرفین.

لعبارة الواضحة لحقیقة ویرى البعض أن العبارة الواضحة لا تحتاج لتفسیر، لأن مطابقة ا

الإرادة لا یعد تفسیراً للعقد وإنما هو إثبات للغموض، فإذا استقر الأمر على غموض العبارة كانت 

  .)٥(هناك حاجة للتفسیر

والواقع أن شروط العقد قد تكون واضحة ومع ذلك تكون محلاً للتفسیر كما لو كانت 

بأن الشرط الواضح یمكن  ١٩٨٤نة . وقضت محكمة النقض الفرنسیة س)١(الشروط متناقضة

                                                                                                                                                                      

"We donot take into account the actual intention of the parties" 

  .٣٧٢رقم  –مصادر الالتزام  –حسام الدین كامل الأهوانى  )١(

  .٤٩١ص –السابق  –السنهورى  )٢(

  السابق. –مصادر الالتزام  –د. حمدى عبد الرحمن  )٣(

  .١٧٢٤ص ٢٨مجموعة الأحكام س – ١٩٧٧نوفمبر  ٣٠نقض مدنى  )٤(

  ٣٦٣مرجع السابق، رقم ال –د. حسام الأهوانى  )٥(
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تفسیره استنداً لمجموع عبارات العقد على نحو یتفق مع الهدف منه وطبقاً لما اتجهت إلیه الإرادة 

  .)٢(المشتركة للمتعاقدین

وللمحكمة السلطة التامة فى التعرف على حقیقة العقد أو الشرط المتنازع علیه، 

د، على ضوء ما قد یكون سبقه أو عاصره من اتفاقات واستظهار مدلوله بما تضمنته عبارات العق

  عن موضوع العقد، كالوثائق والخطابات المتبادلة فى مرحلة التفاوض.

وإذا لم یتخیر الطرفان اللفظ المعبر عن حقیقة قصدهما، أو أحاط بعبارتهما ملابسات 

على أن یبین فى  یرجح معها حمل معناها على معنى مغایر، جاز للقاضى التدخل لتفسیر العقد،

  .)٣(حدود سلطته الموضوعیة الأسباب التى تبرر مسلكه دون رقابة علیه من محكمة النقض

والأصل فى القانون الأمریكى أن العبارة الواضحة لیست محلاً للتفسیر فإذا  - ٢٣

تعارضت التفسیرات المقدمة من طرفى العقد، قام القاضى بتحدید الغموض إن وجد، فإذا لم یجد 

فالقاضى  –وضاً، أو كانت الأدلة فى جانب أحد الطرفین بشكل قوى "ساحق" قضى لصالحه غم

له سلطة تقدیر وجود الغموض أو عدم وجوده من ظاهر العقد، فإذا كانت عبارات العقد واضحة 

أمكنه الحكم مباشرة من ظاهر العقد أو من واقع الأدلة التى تؤید تفسیر أحد الطرفین، دون 

، فشروط العقد الواضحة هى الدلیل الأول المعبر )٤(نیة المشتركة أو قصد الطرفینالبحث عن ال

  عن نیتهما.

وعند الشك فى مدلول الشرط وعبارة العقد، كما لو تعددت المعانى للعبارة  - ٢٤

مدنى) ورأى البعض أن المدین هنا هو الذى  ١٥١الغامضة، فإن الشك یفسر لمصلحة المدین (م

المراد تفسیره، ویستثنى من ذلك عقود الإذعان حیث لا یجوز أن یكون  یتحمل بعبء الشرط

  التفسیر ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

وقد یكون الشرط مخففاً من المسئولیة، كشرط الإعفاء من المسئولیة، أو شرط إسقاط 

  .)٥(الضمان، ومن ثم یكون المدین هو المستفید والدائن هو المتضرر

لمصلحة المدین قاعدة قانونیة فى مجال التفسیر العقدى، تخضع وقاعدة تفسیر الشك 

لرقابة محكمة النقض، كما أن تحدید الشك هى أیضاً من مسائل القانون التى تخضع لرقابة 

  .)١(النقض

                                                                                                                                                                      

  الموضع السابق. –مصادر الالتزام  –د. مصطفى عبد الحمید عدوى  )١(

أورده د. مصطفى عبد  ٧٢- ٥-٩٨٥الأسبوع القانونى  – ١٩٨٤دیسمبر  ١٢نقض تجارى فرنسى  )٢(

  مصادر الالتزام. –الحمید عدوى 

  .١٢/٤/١٩٧٨ق فى  ٤٤٤لسنة  ٤٤٢نقض مدنى الطعن رقم  )٣(

  راجع فى تفصیلات ذلك ما سنعرضه لاحقاً. )٤(

  .٢٩٨المرجع السابق، ص –د. حسام الأهوانى  )٥(
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ولا تتضمن قواعد تفسیر العقود التى تسیر علیها المحاكم الأمریكیة مثل هذه القاعدة، 

امضة، واستمر الغموض فللقاضى أن یحیل الأمر لهیئة المحلفین فإذا تعددت معانى العبارة الغ

ولها أن نستعین بلغة وعبارات العقد وبالأدلة الخارجیة التى ترجح التفسیر الأقرب لعبارات العقد، 

  وسنعود لشرح ذلك وفقاً للطریقة المتبعة فى تفسیر العقد (النصیة أو السیاقیة).

ألوفة (الشهیرة)، التى تتضمنها العقود عادة، فإذا وقد یكون الشرط من الشروط الم - ٢٥

تعارض مع قاعدة قانونیة آمرة بطل الشرط، ما لم یكن الشرط محلاً للاعتبار من الطرفین، 

  فیبطل العقد.

وإذا تعارض الشرط الشهیر مع النیة المشتركة للمتعاقدین، كان على القاضى استبعاد 

  الشرط.

حمل أكثر من معنى، سواء فى جملتها أو جزئیاتها، لجأ وإذا كانت عبارة العقد غامضة ت

القاضى فى تفسیرها، إلى جملة شروط العقد، ككل متكامل، وأن الخاص یقید العام، كما یمكن 

  .)٢(تفسیر شروط العقد الغامضة على ضوء المقصود من العقد

نتج أثراً وفى سبیل تفسیر عبارة العقد الغامضة، فالقاضى علیه الأخذ بالمعنى الذى ی

ولیس المعنى المجرد، كما تغلب الشروط المكتوبة على الشروط المطبوعة، لأنها معبرة من إرادة 

  .)٣(الطرفین

  الطرق الخارجیة فى التفسیر:

ذكر المشرع المصرى العرف الجارى فى المعاملات كوسیلة خارجیة یستعین بها  - ٢٦

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فیرجع فى القاضى فى تفسیر العقد، وكما یقول علماء الشریعة 

  .)٤(تفسر ما غمض من نصوص وعبارات العقد، للعرف الجارى فى المعاملات

ویتعین ألا یكون العرف مخالفاً للنظام العام والآداب، وأن العرف الخاص یغلب على 

رف العرف العام، فإذا وجد عرف خاص بفئة أو طائفة معینة أو عرف عام، وجب تغلیب الع

  الخاص.

                                                                                                                                                                      

  نفس الموضوع –السابق  –السنهورى  )١(

والمراجع المشار إلیها بالهامش، وراجع أیضاً  – ٣٤٣المصادر ص –وراجع د. مصطفى عبد الحمید عدوى 

  دراسة مقارنة. – ٢٠٢٠یة سنةشرط الإعفاء من المسئولیة العقد –د. مصطفى عدوى 

  والأحكام والمراجع المشار إلیها بالهامش. ٣٤٠ص –مصادر الالتزام  –راجع كتابنا  )٢(

  .٢٩٦، ص٢الأعمال التحضیریة ج –وراجع فى هذا المعنى 

  .١٣٥٧رقم  – ٢ج –عبد المنعم حسنى  –الذهبیة  المدونة - ١٥/١/١٩٨٧) نقض مدنى ٣(

  .٣٤٢ص –السابق  –عدوى  ) د. مصطفى عبد الحمید٤(
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كذلك فإن طریقة تنفیذ العقد من أحد الطرفین دون اعتراض أو تحفظ من الطرف الآخر، 

. ومع ذلك نرى أن طریقة التنفیذ )١(تعد عنصراً هاماً فى التعبیر عن النیة المشتركة للمتعاقدین

  یجب ألا تؤدى إلى تعدیل المفهوم المستمد من العبارات الواضحة.

الخارجیة فى التفسیر على العرف الجارى فى المعاملات، وإنما تمتد ولا تقتصر الطرق 

إلى أى عامل خارجى عن العقد، فیجوز استخلاص النیة المشتركة للمتعاقدین من ورقة الضد 

، )٢(التى عاصرت إبرام العقد، أو من التحقیق الذى أجرته المحكمة أو من القرائن الأخرى

بطبیعة العقد وموضوعه، وبما ینبغى أن یتوافر من أمانة وثقة  ویستهدى القاضى دائماً فى تفسیره

  بین المتعاقدین.

  هل العبرة بالإرادة الظاهرة أم للإرادة الباطنة عند تفسیر العقد؟

هناك مدرستان فى هذا الشأن، الأولى هى المدرسة التى ترى أن العبرة فى تفسیر  - ٢٧

العقد وعباراته والمظاهر الخارجیة، فالإرادة الحقیقیة العقد وصولاً للنیة المشتركة، هى بألفاظ 

  یتوصل إلیها من خلال تفسیر عبارات العقد، أى الإرادة الظاهرة المعلن عنها فى الواقع.

والثانیة: المدرسة التى تعقد بالنوایا الخفیة أو الباطنة، ویرى الأستاذ السنهورى أن الأمر 

عبیر عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین، أى إرادة ظاهرة لا یعدو أن یكون هناك مظهر خارجى للت

مفروض أنها تكشف عن إرادة باطنة، فإذا لم یقیما دلیل على غیر ذلك، وجب استخلاص الإرادة 

الحقیقیة للمتعاقدین، وهى النیة المشتركة التى نبحث عنها من هذه الإرادة الظاهرة عن طریق 

  معاییر یحددها القانون.

  .)٣(ن تفسیر القاضى للعبارة الظاهر، ما هو إلا دلیل على الإرادة الباطنةوعلى ذلك فإ

ویرى الكثیر من الشراح أن القانون المدنى المصرى یتبع مدرسة مختلطة، تجمع بین 

  .)٤(المدرستین

  رقابة محكمة النقض:

یها تكییف العقد هو المرحلة اللاحقة على التفسیر، ویقصد به النتیجة التى ینتهى إل - ٢٨

القاضى بشأن التأكد من التطابق بین الواقع والقاعدة القانونیة، أى تحدید الوصف القانونى للعقد 

                                                           

  .٨٠رقم  – ٧٨ص –المرجع السابق  –) د. أحمد شوقى عبد الرحمن ١(

  .٣٤٢ص –السابق  –) د. مصطفى عبد الحمید عدوى ٢(

  .٣٩٤المرجع السابق، رقم  –) الوسیط ٣(

  نفس الموضع. –المرجع السابق  –السنهورى  –) راجع في تفصیلات ذلك ٤(

 لالتزام.مصادر ا –حمدى عبد الرحمن  -

  نفس الموضع. –المرجع السابق  –حسام الدین الأهوانى  -



٢٩ 
 

بإعطائه اسماً من أسماء العقود المسماة، فإذا تعذر علیه ذلك، أمكنه الرجوع إلى الأحكام 

  ه.المتعلقة بعقد آخر، واستخلاص الحل منها بطریق الموافقة والقیاس متى توافرت شرائط

فالتكییف مسألة قانونیة یخضع فیها القاضى لرقابة محكمة النقض، حتى یمكنها معرفة 

ما إذا جاء التكییف موافقاً للقانون أم مخالفاً له. وهذا خلاف التفسیر، حیث یبحث القاضى عن 

ن النیة المشتركة للمتعاقدین، لا الإرادة الفردیة لأى منهما، ویظل له سلطة التقدیر فى الكشف ع

إرادة المتعاقدین، وفقاً للقواعد القانونیة الملزمة. معنى ذلك أن تحدید مضمون العقد ونطاقه یمر 

عبر مرحلتین تفسیر العقد ثم التكییف، فیفسر القاضى العقد وشروطه المبهمة لاستخلاص النیة 

، إلا أن )١(المشتركة للمتعاقدین، وتلك مسألة واقع لا یخضع فیها القاضى لرقابة محكمة النقض

القاضى علیه اتباع القواعد الملزمة للتفسیر، فإذا خالفها كان حكمه عرضه للنقض لمخالفة 

  .)٢(القانون

فإذا انتهى القاضى من تفسیر العقد، انتقل إلى تكییفه وإسباغ الوصف القانونى علیه، 

ه إیجار ولیس وطبق بشأنه قواعد العقد المعنى، كما لو انتهى القاضى إلى أن العقد فى حقیقت

  .)٣(عاریة استعمال طبق قواعد عقد الإیجار

  

  

  

  

                                                           

  .٣٤٤ص –المرجع السابق  –) راجع د. مصطفى عبد الحمید عدوى ١(

) ولا یجوز للقاضى أن یقرر أمراً ویفرضه على الطرفین دون أن یتفقا علیه، ودون وجود نص أو عرف، ٢(

  أو بغیر أن یعتبر من مستلزمات العقد.

  .١٠١٤ص –مجموعة الأحكام  – ١٩٦٨مایو  ٢٨نقض مدنى 

  .٣٤٤ص –المصادر  –) راجع د. مصطفى عدوى ٣(



٣٠ 
 

  المبحث الثانى

  التفسیر العقدى فى القانون الأمریكى

یقصد بالتفسیر العقدى فى القانون الأمریكى، رفع الغموض عن عبارات وألفاظ  - ٢٩

من العقد وقت العقد، باعتبار أن شروط العقد وعباراته تعبر عن إرادة الطرفین، وحقیقة قصدهما 

إبرامه. فعبارة العقد الواضحة لا تحتاج إلى تفسیر، وإذا تنازع الطرفان، وفسرا عبارة العقد على 

نحو مختلف، كان للقاضى الفصل فى النزاع وفقاً للعبارة الواضحة، فالعقد المتكامل من ناحیة 

 –كقاعدة  –دلة الخارجیة شروطه، یعد تعبیراً نهائیاً عن إرادة عاقدیه، ولا یجوز الاستعانة بالأ

  .)١(لتفسیر العقد الواضح

فلا یثور أمر التفسیر إلا فى حالة الغموض وعدم الوضوح، كما لو لم یعالج الطرفان 

مسائل معینة، أو عولجت بطریقة مبهمة، أو كانت لغة العقد غیر كاملة كتعبیر نهائى عن 

  الأفكار، أو تحمل أكثر من معنى، على نحو ما سنعرضه.

  طریقتان للتفسیر فى القانون الأمریكى:

ویعرف القضاء الأمریكى نهجین من التفسیر العقدى، الأول: النهج النصى  - ٣٠

Textualistوالثانى هو النهج )٢(، أى یظل التفسیر محدد فى نطاق العقد وعباراته وشروطه ،

قدى دون الالتزام ، حیث یستند التفسیر إلى السیاق العContextualisالسیاقى أو السیاقیة 

 Extrinsic Evidenceالصارم بألفاظ وعبارات العقد الحرفیة، مع الاستعانة بالأدلة الخارجیة 

  التى تدعم إرادة الطرفین، بما لا یخالف نصوص وشروط العقد.

وتفسر العقود وفقاً لمعناها العادى والمقبول، ما لم یتبین أن الطرفین استخدما ألفاظاً أو 

. كما یفسر العقد ككل متكامل، )٣(الف المعنى العادى (النموذجى) المتعارف علیهلغة فنیة تخ

  .)٤(وتقرأ كافة شروطه كوحدة واحدة للتأكد من المعنى الذى یقصده الطرفان

                                                           

(1) Rand p entres v. lagurate, kirk inc 5965. W2d 517 tex 1980 

  "١٩٨٠"حكم محكمة تكساس سنة 

  .٢٠٠٩ –عناصر تفسیر العقد  –راجع ستیفن برتون 

Seven J. Burton, elements of contract interpretation 1.1. at 1 "2009". 

  أى الزوایا الأربع لوثیقة العقد المكتوب. Four Corners Rule) وهى قاعدة الزوایا الأربع ٢(

S.W 2d 459, 462, 483 Texas, 1991. 

(3) Heritage inc, v Nation Bank S.W. 2d 118, 121, tex 1996. 

  .١٩٩٤تكساس  – ١٣٣ – ١٣٢ – ٨٦٨ –للتأمین على الحیاة  Aetanضد  Forbauراجع قضیة ) ٤(



٣١ 
 

وتشمل الأدلة الخارجیة عادة وثائق المفاوضات الأولیة، والخطابات المتبادلة فى المرحلة 

الظروف التجاریة المحیطة، والعرف والعادات التجاریة وقواعد السابقة على العقد، مع مراعاة 

  .)٢("UCC. "وفقاً لقواعد القانون التجارى الموحد )١(السوق، ومسار التعامل السابق بین الطرفین

، وتتجنب التفسیر )٣(كما تفضل المحاكم الأمریكیة المعنى المحقق لمصلحة الطرفین

  .)٤(الشرط لا معنى لهاالمؤدى إلى أن تصبح عبارة العقد أو 

  :Ambiguityالغموض العقدى 

  أولاً: تحدید وجود الغموض:

الهدف من التفسیر هو الكشف عن الغموض الذى لحق بشروط العقد وعباراته،  - ٣١

  والخطوة الأولى التى تقوم بها المحاكم الأمریكیة، هى تحدید ما إذا كان العقد غامض من عدمه.

الغموض بأنه الشرط الذى یحمل معنى  ١٩٩٦لها سنة  وعرفت محكمة تكساس فى حكم

. فلا یعد العقد غامضاً إذا )٥(غیر مؤكد، مثیراً للشك، بحیث یكون عرضه بشكل معقول للتفسیر

  .)٦(كان یحمل معناً قانونیاً محدداً 

كما یعد العقد غامضاً إذا كان التفسیر المقدم من الطرفین معقولاً ومقبولاً، فینشا 

تحلیل ما إذا كان العقد متوافقاً مع التفسیرین المقدمین من الطرفین، ویتبین معقولیة  الغموض عن

  .)٨(. ویطلق علیه الأستاذ "ستیفن بروتون" الغموض المتنازع علیه)٧(التفسیرین

وتحدید وجود الغموض فى العقد مسألة قانونیة یحددها القاضى، فإذا لم یستطع حل هذا 

  .)١(مسائل الواقع، وتحال لهیئة المحلفینالغموض، أصبحت مسألة من 

                                                           

(1) Market Condition, Commer cial usages course of performance, Course of 

dealing. 

  السابق. –تفسیر العقود  –راجع هیلن ونكر ) ٢(

  .١٩٨٨راجع دعوى شركة شل ضد مجموعة اوستن سنة ) ٣(

 استئناف تكساس. – ٢٠٠٥قضیة دالوبرج ضد سویفت سنة  -

  .٢٠٠٦ضد مزرعة الولایة سنة  Fiessقضیة  -

 Southland Byalty co v. pan. Am petroleum corp, 550, 518 – tex  1974راجع  ٤)(

  .١٩٨٠سنة  –وقضیة راند ضد كیر المتحدة 

(5) Heritaye Resour inc v. nations bank 

  سبق الإشارة إلیه.

(6) Lopez v. muno 2 Hokeman llp. 22. Sw 3d 860 tex 2000. 

وقضیة كلومبیا للغاز ضد تنیولم  ٢٠١٩الدائرة الفیدرالیة سنة  – ٤٤) راجع آلن ضد الولایات المتحدة ٧(

  .١٩٩٦تكساس  –للغاز 

  .٤/٢/٣فقرة  – ١١٨ص –المرجع السابق  –بریتون ) ٨(



٣٢ 
 

وتلتزم المحكمة فى هذه المرحلة (مرحلة تحدید وجود الغموض) بقاعدة الزوایا الأربع 

للعقد، دون أن تتطرق لأیة أدلة خارجیة، أى تقتصر على النظر وفحص شروط ولغة العقد 

  .)٢(ایا الأربع لوثیقة العقدالمكتوب، فلیس مسموحاً الذهاب فى تحدید الغموض إلى ما وراء الزو 

وإذا خلصت المحكمة إلى أن العقد لا غموض فیه، فإنها تطبق المعنى الواضح  - ٣٢

كما یمكن للقاضى أن یحكم فى الدعوى بما یعرف  Plain Meaningالذى ینطبق على العقد 

، بالحكم لأحد الطرفین الذى )٣("Summary Judgemen"بملخص حكم أو الحكم المستعجل 

تؤیده لغة وشروط العقد بشكل كبیر، وله رفض طلب إصدار حكم مستعجل إذا تبین وجود 

  غموض.

  ثانیاً: الكشف عن وجود الغموض والاستعانة بالأدلة الخارجیة فى التفسیر:

إذا تبین للمحكمة أن العقد یشوبه الغموض انتقلت للمرحلة التالیة، حیث یمكن  - ٣٢

رجیة، التى یقدمها الطرفان للنظر فى معنى الشرط ومقصوده، فإذا للقاضى الاستعانة بالأدلة الخا

كان الدلیل الخارجى یدعم أحدهما بشكل مطلق (ساحق) حكم القاضى لصالح هذا الطرف. ومع 

ذلك إذا لم یقدم الطرفان أدلة خارجیة ذات صلة، أو كانت الأدلة الخارجیة قد قدمت من جانب 

، ویحل القاضى الغموض كمسألة من مسائل القانون in factواحد، فلا توجد مسألة واقع 

Matter of Law .ًویصدر حكماً مستعجلا  

أما إذا كانت الأدلة الخارجیة المقدمة معقولة، ولكنها لیست فى جانب أحد الطرفین 

بصورة مطلقة أو ساحقة، فتصبح المسألة من مسائل الواقع، ولهیئة المحلفین أن تكشف عن 

  .)٤(هالغموض وتقوم بحل

                                                                                                                                                                      

(1) Eog resources inc, v. wagner and brown, ltd, 202 s.w. 3d, 338, 341     

Tex app 2006. 

  السابق الإشارة إلیها. –قضیة انشور ینك ) ٢(

والحكم المستعجل أو ملخص الحكم قد یصدره القاضى من الأوراق وكافة الحجج التى یقدمها الطرفان، ) ٣(

الحكم بإیجاز دون  فإذا رأى أنها فى جانب أحد الطرفین بوضوح شدید، حكم لهذا الطرف، فیصدر

 –محاكمة، ویجوز إصدار الحكم المستعجل فى موضوع الدعوى بأكمله أو فى مسألة منفصلة، ویتعین 

أن یخلص القاضى الذى یرأس الجلسة بشكل عام إلى أنه لا توجد فى الحقیقة  –فى الولایات المتحدة 

  ل لهیئة المحلفین.واقعة مادیة محل نزاع أى مسألة من مسائل الواقع، وإلا عرضت كسؤا

(4)Abifadel v. eigna inc, co. 8cal. App 4th, 145, 159, 1992 

  .١٩٩٢استئناف كالیفورنیا 

  .٢٠١٣سنة  ٧٥٥٣ –القانونیة  Santaclaraمجلة  –راجع المعنى والنیة فى تفسیر العقود 

Meaning, intent and contract interpretation, 53 santaclara. L. rev.73.75 2013 



٣٣ 
 

تقوم بتحدید  Texlaualistویتبین مما سبق أن المحاكم التى تتبع التفسیر النصى  - ٣٣

الغموض كخطوة أولى، وذلك فى حدود قاعدة الزوایا الأربعة للوثیقة العقدیة، فلا تنظر إلى أیة 

ة أدلة خارجیة، وإذا رأت وجود الغموض، انتقلت للمرحلة الثانیة، وهى حل الغموض وفقاً لقاعد

الزوایا الأربع إضافة للأدلة الخارجیة المقدمة من الطرفین، وإذا استمر الغموض ولم یتمكن 

  القاضى من حله أو تفسیر العقد، انتقلت الدعوى كمسألة من مسائل الواقع للمحلفین.

وینطوى التفسیر السیاقى على نفس المرحلتین، ویكمن الخلاف بین المهجین أنه فى 

، وفقاً للنهج السیاقى، یمكن للقاضى الاستعانة بالأدلة الخارجیة، فتلعب مرحلة تحدید الغموض

تلك الأدلة دوراً بارزاً فى تحدید الغموض. وهو أمر غیر متاح فى ظل التفسیر النصى، حیث 

  یقتصر فى تحدید الغموض على الزوایا الأربع للوثیقة العقدیة ودون الاستعانة بأیة أدلة خارجیة.

آنفاً فإن مسألة تحدید الغموض تعد مسألة من مسائل القانون یقوم وكما أوضحنا 

القاضى بالكشف عنها، ویمكنه حل الغموض بحكم مستعجل دون محاكمة، أو بعقد جلسة 

  .)١(استماع للنظر فى الأدلة الخارجیة بناء على طلب بإصدار حكم موجه

الأدلة لتحدید المعنى وفى جمیع الأحوال تظل عبارات ولغة العقد هى أهم الأمور أو 

  التعاقدى، طبقاً لما ورد بالتعدیل الثانى لقانون العقد فى الولایات المتحدة، حیث نص على أنه.

"The words of an intergreated agreement remain the most important 

evidence inteution" 

وفى كل من نهج "أى أن لغة وعبارات العقد الكامل تظل هى أهم دلیل على النیة" 

التفسیر النصى أو نهج التفسیر السیاقى تأخذ المحاكم بالأدلة الخارجیة ذات الصلة فى المرحلة 

  الثانیة من مراحل التفسیر، أى بمجرد أن یقرر القاضى وجود الغموض فى المرحلة الأولى.

لة وهناك انقسام فى المحاكم الأمریكیة حول المعیار الذى یحل به الغموض فى المرح

الثانیة، فتتبع بعض المحاكم معیاراً شخصیاً للتفسیر، وتتبع محاكم أخرى معیاراً موضوعیاً، أى 

                                                           

هو الذى یصدره قاضى المحاكمة بعد أن یتبین له عدم وجود أدلة  Direct Verdictالحكم الموجه ) ١(

كافیة قانونا لهیئة محلفین معقولة للوصول لنتیجة مختلفة، وللمحكمة أن تصدره من تلقاء نفسها، أو 

بناء على طلب أحد الطرفین، وفى أى وقت، إلا أنه لا یصدر عادة إلا بعد سماع أحد الطرفین بشكل 

من القواعد الفیدرالیة للإجراءات المدنیة،  ٥٠ت إصدار الحكم الموجه للمادة رقم كامل. ویخضع طلبا

من القواعد الفیدرالیة للإجراءات الجنائیة ولا یجوز إصدار حكم موجه إلا بعد تقدیم كل  ٢٩وللمادة 

حالة الأدلة، ویمكن اللجوء إلیه سواء كانت المحكمة بهیئة محلفین أو بدون هیئة محلفین، إلا أن ال

الأولى هى الأكثر شیوعاً، فیأمر القاضى هیئة المحلفین بإصدار رأى محدد، عندما یرى القاضى أنه لا 

  یمكن لهیئة محلفین "معقولة" التوصل لأى قرار آخر.

  ."Direct Verdict" ١٩٩٩لو طبعة  –راجع قاموس بلاكس 



٣٤ 
 

ما یمكن أن یفهمه الشخص العاقل (العادى) من الشرط بالنظر إلى نص العقد والأدلة الخارجیة 

  .  )١(فى نفس الظروف

  الغموض الظاهر والغموض الكامن:

فى ظل التفسیر النصى فان الغموض یجب أن یكون ظاهراً (على وجه العقد) قبل  - ٣٤

 Patent, facial orالنظر فى الأدلة الخارجیة، وهو ما یسمى بالغموض الواضح أو الوجهى 

intrinsic.  

أما فى ظل التفسیر السیاقى فإنه یتم اللجوء للدلیل الخارجى لاثبات الغموض، وهذا النوع 

، فهو لا یظهر من extrinsic – Latenوض یطلق علیه الغموض الكامن أو الخارجى من الغم

  لغة وعبارات العقد، وإنما من خلال الأدلة الخارجیة ذات الصلة.

والتفرقة بین الغموض الظاهر والغموض الكامن هى أمر مبالغ فیه إلى حد ما،  - ٣٥

لق علیه البعض الغموض الكامن فالتفسیر النصى یعترف بنوع من الغموض الكامن الذى یط

الموضوعى، أى الغموض الذى یظهر عند تطبیق عبارات العقد وشروطه فى الواقع الحقیقى، أى 

فى حكم  indahoوشرحت محكمة  )٢(قد تكون لغة العقد واضحة ولكنها غیر مؤكدة عند التطبیق

  هذا الأمر بقولها: ٢٠١١لها سنة 

ارة العقد واضحة ظاهریاً، ولكن یظهر الغموض "یكون الغموض كامناً عندما تكون عب

، ومن أمثلة ذلك أن تشیر لغة العقد بوضوح إلى وصف عنصر أو )٣(عندما یطبق على الواقع

أمر واحد، ویتبین أن هذا الوصف لا یناسب الأمر الموجود فى الواقع أو أن هذا الوصف ینطبق 

  على أكثر من شئ أو أمر.

ضوح فى العقد، أى ظاهراً على وجه العقد المكتوب، مثال ذلك أن یوصف العقار بو 

  .)٤(لككن تبین أن هذا الوصف ینطبق على أكثر من عقار

  أو أن ینص العقد على توجیه أداء لشخص معین، ویتبین عدم وجود هذا الشخص.

                                                           

ویركز المعیار الذاتى على  ١٩٩٩استئناف كالیفورنیا سنة  –قضیة أرى نیفركوفیك ضد فریدریكس   )١(

تحدید نیة للأطراف، كما لو ثبت من النص والأدلة الخارجیة أن الطرفین یشتركان فى فهم اللغة التعاقدیة 

  .٢٠١/١لقانون العقود الأمریكى  –الغامضة، بحكم المعنى المشترك، (التعدیل الثانى 

(2)Midkiff V. Castle cooke, inc 368 p. 2d 887 Haw 1962 

(3)Knipe Landco v. Robertson, 259 P3d, 595, 601 – Indaho 2011. 

(4)Willieams V. Idahopotato starch Co, 245 p. 2d, 1045 – 1048 – 49 daho 

1952. 

  سبق الإشارة إلیها. –ضد روینسون  Knipeوراجع قضیة شركة 



٣٥ 
 

اتفق الطرفان على أن القطن سوف یصل على متن  peerlessوفى قضیة السفینة 

تبین أن سفینتین تحملاً نفس الاسم، وبالتالى كان هناك غموض  ، ولكنpeerlessالسفینة 

  .)١(موضوعى رغم أن لغة العقد واضحة ظاهریاً 

ونتبین من هذا العرض أن الغموض الكامن الموضوعى، یفترض وضوح لغة وعبارات 

 العقد، ولكن بمجرد التطبیق العملى یتبین عدم وضوح العبارة أى غموضاً كامناً، لأنه لا یمكن

اكتشافه من خلال اتباع قاعدة الزوایا الأربع من لغة العقد وعباراته، ویظل الغموض كامناً خفیاً 

  حتى یوجد دلیل خارجى یظهره.

والملاحظ أن المحاكم التى تتبع نهج التفسیر النصى تقبل هذا النوع من الغموض، أى 

  ر.الغموض الموضوعى رغم أنها لا تعترف فى الأصل إلا بالغموض الظاه

ویقول القاضى الشهیر ریتشارد بوسنار، أن كلمات ولغة العقد قد تشیر إلى العالم 

الحقیقى (الواقع) وأن هذا العالم الحقیقى ربما یحمل ملامح تجعل من العبارات الواضحة تبدو 

  . )٢(غامضة عند تطبیقها على الواقع، فهى عبارات واضحة فى اللغة غامضة فى الموضوع

الأستاذ بجامعة كنساس، أنه من خلال دراساته فى قواعد تفسیر العقود،  Joshuaویرى 

  .)٣(لاحظ أن جمیع محاكم الولایات التى تتبع التفسیر النص تستخدم وتسمح بالأدلة الخارجیة

    

                                                           

. كما قضى بأن الغموض ١٨٦٤سنة  ٣٧٥ –التقاریر الإنجلیزیة  –قضیة رافلر ضد ویتشل هاوس   )١(

  الكامن فى الموضوع یتحقق إذا لم تتطابق الأوصاف الموجودة بالعقد مع الأرض التى تم بیعها

 –المجلة القانونیة  –وراجع القاضى الأمریكى الشهیر ریتشارد بوسنر القانون واقتصادیات تفسیر العقود 

  .١٥٩٨إلى  ١٥٨١أرقام  ٢٠٠٥ –تكساس 

       Richard A posner, the law and economics of contracts interpretation tex 

l. rev. 1581 – 1598. "2005". 

  نفس الموضع. –المرجع السابق  –ریتشارد بوسنار   )٢(

وتأخذ العدید من محاكم الولایات الأمریكیة بهذا النوع من الغموض الموضوعى الكامن رغم اتباعها لنهج 

  سیر النصى.التف

كولایات تكساس، أو كلاهوما، أواهو، میزورى، نیویورك وقضت محكمة أو كلاهوما أن اللجوء لهذا النوع من 

الغموض یمثل استثناء على القاعدة العامة فلا یجوز استخدام الأدلة الخارجیة لتفسیر عقد واضح الدائرة 

  .٢٠١٢العاشرة سنة 

 یؤخذ بالأدلة الخارجیة إذا كانت عبارات العقد واضحة، واستثناء أنه لا ٢٠١١كما قضت محكمة أنداهو سنة 

  من تلك القاعدة حالة وجود غموض كامن فى الموضوع.

  .٢٠١١سنة knipeقضیة روبرستون ضد شركة 

)٣(  Joshua ١١١المرجع السابق ص.  



٣٦ 
 

  العبارات غیر التقلیدیة فى دلالتها: - ٣٦

للكلمات  standardالأصل أن تفسیر العقد یتعلق بالمعانى التقلیدیة أو النموذجیة 

والعبارات، ولذلك یستعین القضاة عادة بالتعاریف والمعانى الواردة بالقوامیس، والتركیز على 

المعنى الدارج فى اللغة الانجلیزیة، ولعل ذلك. یوضح التزام مدرسة التفسیر النصى بحدود الزوایا 

انى لقانون العقود الأمریكى أن الأربع، أى العبارات الواردة بالعقد المكتوب ویبین التعدیل، الث

  الأطراف قد یستعملون فى صیاغة عقودهم مفردات تتناسب مع المهنة أو التجارة والصناعة.

ومن الممكن أن یكون للكلمة أو العبارة معان فنیة، كما لو أشار العقد إلى الحصان 

لأحرف التى یحمل ذكرها بمعنى القوة، أو كلمة كبشاً كإشارة فنیة للهیدرولوكیا، بل أن هناك من ا

  فى العقد دلالة فنیة معینة.

فتستخدم الكلمات أو العبارات بمعان غیر تقلیدیة، ویحل غموضها عن طریق التفسیر 

السیاقى، أى بالدلیل الخارجى لاظهار المعنى الذى قصده الأطراف من المصطلح أو العبارة 

صناعة أو جرى العرف التجارى على غیر المعتادة، وإثبات أن هذه العبارات مستخدمة فى ال

أن استخدام  ١٩٩٢استخدامها وحدث فى قضیة شركة الانشاءات ضد الولایات المتحدة سنة 

الطرفان عبارة "الأنابیب المعدنیة"، وأوضحت المحكمة أن القاموس اللغوى یدل على أن العبارة 

زهر، ولجأ الأطراف إلى تشمل الأنابیب المعدنیة ومن ضمنها الأنابیب المصنعة من حدید ال

الأدلة الخارجیة أى أدلة السیاق الخارجیة، وانتهت المحكمة إلى أن عبارة الأنابیب المعدنیة، لا 

  .)١(تشمل فى الاستخدامات الصناعیة الأنابیب المصنوعة من حدید الزهر

، أما فى صناعة الخبز تدل على ١٢تعنى فى اللغة العدد  Dozeenكذلك فإن كلمة 

، فمجرد أن تقدم أدلة خارجیة على المعنى المقصود فى صنع الخبز، تفسر على ١٣لعدد أنها ا

  .١٣أنها العدد 

فى غیر معناها النموذجى یؤدى إلى نوع من الغموض، الذى لا یمكن أن یستنتج أو 

یظهر من خلال تحلیل الزوایا الأربع للعقد المكتوب، ویظل الغموض كامناً حتى توجد أو تقدم 

یظهر معها أن الطرفین استخداماً لغة أو معیاراً غیر نموذجى (غیر معتاد فى  –ارجیة أدلة خ

  .)٢(المعنى العادى) فهو كما یطلق علیه البعض الغموض الكامن غیر القیاسى أو غیر المعیارى

                                                           

(1)Construction Co V. United States – 26 Cl. Ct 818 "1992". 

  .٢٠٠٦المثال قضیة شركة أولاد روجز سنة ) وراجع على سبیل ٢(

أى بمعنى لغوى النار الباردة، وبالرجوع للأدلة الخارجیة تبین أن  cold fireحیث استخدم الطرفان عبارة 

المقصود بها الاسم التجارى لمنتج لإخماد الحرائق وكذلك وردت عبارة ورق الكتاب الثقیل فى عقد لبیع ورق 

  % خشب مطحون.٣ة تبین أن معناها الورق الذى لا یحتوى على أكثر من وباللجوء للأدلة الخارجی

  .١١٣المرجع السابق ص – Joshua. أورده ١٩٢٢استئناف نیویورك سنة 



٣٧ 
 

Non – standard meaning laten ambiguity. 

لكامن فى الموضوع، ویلاحظ أن نوعى الغموض الكامن یختلفان عن الغموض ا - ٣٧

فلا یعنى أنه تعریف بدیل، وإنما هو نتیجة استعمال الكلمة أو العبارة فى غیر معناها المعتاد 

  (النموذجى)، وتصبح الكلمة أو العبارة رغم وضوحها غامضة فى العالم الحقیقى الواقعى.

استخدام  ولا تفرق العدید من المحاكم الأمریكیة فى أحكامها بین نوعى الغموض، نتیجة

ضد سیلتك بنك عرفت المحكمة   Min and mtionتعاریف بدیلة لا تتصف بالدقة، ففى قضیة 

  الغموض الكامن (فى الموضوع) بأنه الغموض الذى یظهر عند تنفیذ العقد.

وعرفته محاكم أخرى بأنه الخصوصیة اللغویة التى لا تعكس نیة الأطراف، والملاحظ أن 

  (اختصار). SMLAت فى التفرقة بین الغموض الكامن فى الموضوع العدید من المحاكم قد بدأ

(اختصار) أى الذى یرتبط  NSMLAوالعموض لكامن غیر المعیارى (غیر النموذجى) 

  .)١( بعبارات أو كلمات تستخدم بمعنى غیر معتاد (غیر نموذجى)

                                                           

  Shay. V Aldrich, 79 on. W 2d 629 – Mich 2010               راجع:  )١(

  .٢٠١٠محكمة متیشجان 



٣٨ 
 

  الفصل الثانى

  قاعدة الدلیل المشروط فى القانون الأمریكى

The parol evidence rule  

  أولاً: مفهوم القاعدة:

تحكم قاعدة الدلیل المشروط المدى الذى یمكن لأطراف العقد المكتوب أن یقدموا  - ٣٨

للمحكمة أدلة على وجود اتفاق سابق أو معاصر لتعدیل أو شرح المعنى أو استكماله. فتمنع 

نهائى مكتوب من تقدیم أدلة القاعدة الأطراف الذین اظهروا قبولهم والتراضى، على شروط عقد 

خارجیة أخرى، كالمناقشات السابقة على العقد سواء كانت شفویة أو كتابة تمهیدیة أو مفاوضات، 

  وذلك للتدلیل على أمر مختلف یضیف للعقد أو یخالف المعنى المستفاد من الشروط المكتوبة.

توب ومصطلح الدلیل فالأدلة الخارجیة غیر مقبولة لتغییر أو تعدیل أو إضافة لعقد مك

فى العصور  –المشروط، یطلق علیه أیضاً الدلیل الشفهى، حیث كان یشار بهذا المصطلح 

إلى أن المقصود به المرافعات الشفویة أمام المحكمة. وترجع أصول القاعدة لقانون  –الوسطى 

تلاف فى العقود الانجلیزى، ثم انتقلت للكومون لو الأمریكى وغیرها من الدول، ولكن مع اخ

  التطبیق. 

ولا تعتبر قاعدة الدلیل المشرط من قواعد الاثبات فى الولایات المتحدة، بل قاعدة 

موضوعیة ضمن قواعد قانون العقد، وذلك خلافاً لبعض الأنظمة التى تدرجها ضمن قواعد 

  الاثبات.

وتبدو عله القاعدة فى أن الأطراف قد عبروا فى عقد متكامل مكتوب عن نیتهم فى 

  .)١(روط وعبارات العقد، فالعقد المكتوب یعكس نیة وأفكار أطرافهش

وطالب العدید من الشراح باستبعاد قاعدة الدلیل المشروط، وأنه یجب الاعتراف 

  بالمفاوضات والاتفاقات السابقة كأمر مكمل وضرورى للتعبیر عن نیة الطرفین.

الأدلة السابقة عن العقد أو وهناك من الولایات الأمریكیة لا تلجأ للقاعدة، وتسمح ب

وتتمسك ولایات أخرى بالقاعدة، لأن الأدلة المستمدة من عبارات العقد تعطى  )٢(المعاصرة له

  استدلاً أكثر من الأدلة والبیانات والمعلومات الخارجیة.

                                                           

(1)Pacific Statebank V. Greene, cal app. Lx the 375, 37 2003. 

  ٢٠١٣راجع حكم المحكمة العلیا فى كالیفورنیا سنة   )٢(

Fresno Madero production v. riverisland cold storage 2013. 

قد یؤدى فى العدید من الحالات إلى نتائج غیر  Merge Clauseویرى جانب من الشراح أن شرط الدمج 

  مقصودة أو غیر مرغوبة.

  .٢٠١١المثال: شیرون ضد جرنسین سنة راجع على سبیل 
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) فإنه یمكن الاستعانة بالأدلة الخارجیة ٢٠٢/٢وطبقاً لقواعد القانون التجارى الموحد (م

تتعارض مع العقد المكتوب) فى تفسیر العقد بالنظر للتعامل التجارى، والعرف والعادات  (إذا لم

  التجاریة، لتفسیر مصطلح أو شرط غامض أو لاثبات وجود تحایل أو غش.

  التكامل التام والتكامل الجزئى:

أو ما یسمى بشرط  integrationتنطلق قاعدة الدلیل المشروط من مفهوم التكامل  - ٣٩

  .merger clauseالدمج 

فقد یضع الطرفان فى العقد عبارة أن هذا العقد یشكل تعبیراً نهائیاً فیما یتعلق بجمیع 

الشروط. وهنا لا یجوز للمحكمة من حیث الأصل قبول أیة أدلة خارجیة، فیعد متكاملاً كلیاً أى 

ن التكامل جزئیاً، عندما یتعلق التكامل نتیجة نیتهم النهائیة المعبر عنها فى شروطه وقد یكو 

ویسمح فى  )١(ببعض الشروط دون غیرها من الشروط، فبعض شروط العقد لیست تعبیراً كاملاً 

هذه الحالة باستخدام الأدلة الخارجیة لشرح وتفسیر العقد ولكن بما لایتناقض مع الشروط 

یاً عن الشروط المتفق علیها ویسمح باللجوء فالعقد المتكامل جزئیاً لا یشكل تعبیراً نهائ )٢(المكتوبة

  للأدلة الخارجیة للتفسیر.

وتحظر قاعدة الدلیل المشروط، على الأطراف الالتجاء لأیة أدلة خارجیة بقصد  - ٤٠

تفسیر شروط تعاقدیة إذا كانت تتعارض مع التكامل أو شرط التكامل، فالعقد وشروطه تعبر 

الخارجیة المقصودة هى التى تسبق العقد أو تتعاصر معه تماماً على إرادة الأطراف، والأدلة 

فیحجب التكامل العقدى، أیة أدلة خارجیة تتناقض أو تضیف للعقد، أما التكامل الجزئى، فلا 

  .)٣(یمنع من تقدیم أدلة خارجیة تدعم الشروط التعاقدیة

    

                                                                                                                                                                      

Schron V. Grounstien, Ny. Sup.ct 2011. 

Intershoc, inc V. Bankers trust co, 571 N.E. 2d 641 N.Y. 1991. 

  .٥٦ –ویرى بریتون أن الاتفاق المتكامل هو أهم دلیل على النیة 

Remain the most important Evidence of intention. 

(1)David R. Dor, Etal, Texas Practice Law 8. 3 2005. 

)٢(       Lowe V. Lowe 2006 wl 8239852 Tex App Beaumont 2006. 

  .٢١٦ –التعدیل الثانى لقانون العقود الأمریكى   )٣(

   ,Odeco Drilling, inc v. Broid equip, inc. sw. 3d, 1.13 Texas. App Houstonوراجع 

184 "2005" 

  د مكوناً من عدة وثائق متعاصرة، فإن المحاكم تنظر إلیها كوحدة واحدة، ویتم قراءتها معاً.وإذا كان العق

  .٢٠٠١استئناف تكساس سنة  – Galvestonضد شرطة  Galvestonراجع قضیة مدنیة 
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  وتنطوى قاعدة الدلیل المشروط على مرحلتین: - ٤١

  .)١(فیها المحكمة ما إذا كان العقد وشروطه متكاملة كلیاً أو جزئیاً وتبین  المرحلة الأولى:

ویعتبر ذلك من مسائل القانون بالنسبة للقاضى، فإذا انتهى القاضى إلى أن العقد غیر 

  متكامل كلیاً أو جزئیاً، فلاتطبق قاعدة الدلیل المشروط.

وإذا تبین للقاضى أن عبارات العقد متكاملة كلیاً، انتقل القاضى للمرحلة الثانیة، وطبق 

قاعدة الدلیل المشروط التى تمنع الاستعانة بالأدلة الخارجیة التى تخالف أو تضیف للشروط 

  .)٢(Side Termsالمكتوبة، ویطلق علیها الشروط الجانبیة 

یلغى أى اتفاقات أولیة قبل ابرام العقد أو معاصرة  فالاتفاق النهائى المكتوب أى المتكامل

  .)٣(له، كما یعتبر التكامل العقدى أفضل الأدلة

وعلى ذلك تعطى قاعدة الدلیل المشروط حكماً نهائیاً باستبعاد الأدلة الخارجیة التى 

تخالف أو تضیف لعبارات العقد المتكامل، وتحصن العقد من خطورة اللجوء للشهادة غیر 

  .)٤(دة المعتمدة على الذاكرةالمؤك

وكما عرضنا أنفاً فإن قاعدة الدلیل المشروط لیست قاعدة إثبات، بل هى قاعدة  - ٤٢

موضوعیة ضمن قواعد قانون العقود، ویؤدى تطبیقها إلى حجب الشروط الجانبیة التى أشرنا 

تلك الاتفاقات  الیها، أى الأدلة السابقة والمعاصرة لابرام العقد بصرف النظر عما إذا كانت

  .)٥(السابقة محل اتفاق بین الطرفین

وهناك انقسام بین المحاكم الأمریكیة حول كیفیة تحدید ما إذا كان العقد متكامل كلیاً أم 

  متكامل جزئیاً.

وهنا نعود لما عرضناه بشأن النهج النصى فى تفسیر العقد والنهج السیاقى، حیث تقوم 

بعض المحاكم بتحلیل الزوایا الأربع للوثیقة لتقریر ما إذا كان العقد متكامل كلیاً أم جزئیاً. فیقترب 

كامل، هذا النهج من التفسیر النصى (الكلاسیكى) وتتبع أغلب المحاكم النهج الحدیث لتحدید الت

                                                           

  .١٩٨١التعدیل الثانى لقانون العقود الأمریكى سنة   )١(

)٢(  Burton – .المرجع السابق  

  .١٠٩ص – ٣/٢ – ٧ –السابق  المرجع –كالمیرى   )٣(

القانونیة  – Yaleقاعدة الدلیل المشروط كأداة إجرائیة للتحكم في هیئة المحلفین  –راجع ماكورمیك   )٤(

١٩٣٢.  

MC Cormic, the parol evidence rule as a procedural device for control  

of jury. 

 –راجع بیترون  –الدلیل المشروط مع الأدلة المعاصرة  وأغلب المحاكم الأمریكیة لا تطبق حالیاً قاعدة  )٥(

  .٦٤ –السابق 



٤١ 
 

حیث یفحص القاضى نصوص العقد والأدلة الخارجیة التى تبین عما إذا كان قصد الطرفین 

انصرف إلى أن تكون الكتابة نهائیة وكاملة، وهذا النهج یستبعد الأدلة الخارجیة التى تتناقض أو 

تضیف لشروط العقد بموجب قاعدة الدلیل المشروط. فالنهج الحدیث أقرب إلى نهج التفسیر 

  سیاقى.ال

وتعتبر مسألة تحدید مستوى التكامل فى العقد أو ما إذا كانت الأدلة الخارجیة المقدمة 

  .)١(تتناقص أو تضیف للشروط هى المسائل المعقدة التى تواجه القضاء الأمریكى

، صدرت عدة أحكام Uccوعلى سبیل المثال فإنه وفى ظل القانون التجارى الموحد 

انبى "الذى أشرنا الیه" یتعارض مع التكامل عند غیاب التوافق تقضى بأن مصطلح الشرط الج

  .)٢(والانسجام المعقول بین الأدلة الخارجیة والعقد المكتوب بأكمله

بین الشرط  )٣(وقضت محاكم أخرى أن التناقص یظهر فقط عندما یوجد تعارض مباشر

  الجانبى وبین شروط العقد المتكامل.

  وقاعدة الدلیل المشروط:ثانیاً: مراحل تفسیر العقد 

  تمهید:

تتقید الأدلة المقدمة من الطرفین فى الدعوى، بقاعدة الدلیل المشروط، عندما  - ٤٣

تتناول الأدلة الخارجیة، السابقة على العقد أو المعاصرة لابرامه ما یتناقص أو یضیف للشروط 

  المكتوبة، فى عقد متكامل بصفة نهائیة.

ى أنه من الأفضل تغییر هذا المسمى الغامض، واستبداله ورأى جانب فى الفقه الأمریك

بعبارة الدلیل المخالف للعقد أو الدلیل الذى یضیف للعقد، وتؤكد الاستاذة كاترین كنفنیین هذا 

الاتجاه بقولها أن هذه التسمیة لازالت سائدة فى المحاكم الأمریكیة، ویتعین استبدالها بعبارة أو 

لالة على مقصود القاعدة، كأن یطلق علیها متطلبات تكملة العقد مصطلح أكثر وضوحاً فى الد

  .)٤(أو متطلبات تعدیل العقد

                                                           

)١(  Calamri  وPerillo –  ١٢٢ –السابق.  

(2)Absence of reasonable harmony between the extrinsic evidence and the 

written agreement as a whole. 

 apexllc v. sharing inc, 142 cal retr. 3d 210, 222, 223 cal. App 2012 راجع:   

(3)Direct Conflct 

(4) Catherine Valeckethal, contractual interpretation at common law and civil 

law 2009. 



٤٢ 
 

ونعرض فى هنا لمراحل تفسیر العقود فى ظل نهج التفسیر النصى ونهج التفسیر 

  السیاقى، كما نعرض لدور قاعدة الدلیل المشروط فى النهجین.

  أولاً: نهج التفسیر النصى:

سیر النصى فى البدایة على لغة وعبارات العقد فى نطاق قاعدة یعتمد نهج التف - ٤٤

الزوایا الأربع للعقد المكتوب ویبدء القاضى أولاً بتحدید عما إذا كان العقد واضحاً أم أن هناك 

غموض، وفى هذه المرحلة لاینظر القاضى لأیة أدلة خارجیة، فإذا انتهى لقاضى أن العقد لا 

  د وفقاً للمعنى الواضح (قاعدة الزوایا الأربع).غموض فیه، قام بتفسیر العق

وإذا استخلص أن هناك عموضاً ظاهراً یشوب العقد، فهنا یقوم القاضى بالنظر فى الأدلة 

الخارجیة المقدمة من الخصوم، ویحل الغموض ویفسر العقد استناداً لعبارات ونصوص العقد مع 

  الأدلة الخارجیة المقدمة.

ى جانب أحد الطرفین بطریقة واضحة، فإن للقاضى أن یحل ویفسر وإذا تبین أن الأدلة ف

 Summaryالغموض بنفسه كمسألة من مسائل القانون ویقوم باصدار حكم مستعجل 

judgeement أعتماداً على أن الدلیل الخارجى یدعم أحد الطرفین بقوة، وله أن یحكم من ،

القاضى إلى أن الأدلة متوازنة ولا تؤید  أما إذا انتهى )١(خلال المحاكمة بناء على حكم موجهه

  .)٢(in factأحد الطرفین بشكل "ساحق" قدمت الدعوى لهیئة المحلفین للنظر فیها كمسألة واقع 

وتقوم هیئة المحلفین بحل الغموض فى المحاكمة اعتماداً على لغة وعبارات العقد  - ٤٥

لة الخارجیة ویمكن أن نلخص مراحل (الزوایا الأربع للعقد المكتوب) بالاضافة إلى جمیع الأد

  التفسیر النصى فى الخطوات التالیة.

 یقوم القاضى بتحدید عما إذا كان هناك غموضاً ظاهراً بالعقد أم لا. )١

 إذا انتهى إلى عدم وجود غموض حكم بمقتضى المعنى الواضح وفقاً الزوایا الأربع. )٢

                                                                                                                                                                      

نها سلوك واتفاقات وتختلف المحاكم الأمریكیة فى تعریفها لقاعدة الدلیل المشروط فعرفتها محكمة كنتاكى أ

الأفراد قبل العقد أو بالتزامن معه وجاء بحكم ولایة ایداهو أن الدلیل المشروط هو أى اتفاق مكتوب أو شفهى 

  أو أیة تفاهمات تم إجراؤها قبل أو بالتزامن مع العقد المكتوب.

ما قبل العقد  واستخدمت محكمة بنسلفانیا لفظ شرح بقولها أن الدلیل المشروط هو المتعلق باتفاقات

 ویكون من شأنها شرح أو تفسیر شروط العقد المكتوب.

  راجع ما سبق عرضه بشأن المقصود بالحكم المستعجل (ما قبل المحاكمة) والحكم الموجبة.  )١(

(2) - Abifadel V. Cigna inc, co, 8cal app 4th 145, 159 1992. 

- Ckerd corp V. Alerman Properites Ltd, 5895, S.E ed 660 – 664 – 665 – G.A. 

App, "2003"      ٢٠٠٣حكم استئناف جورجیا سنة  



٤٣ 
 

الخارجیة إضافة إلى شروط  إذا خلص القاضى إلى وجود غموض قام بالاستعانة بالأدلة )٣

 وعبارات العقد.

باعتبار  –فإذا كانت الأدلة تدعم أحد الطرفین بطریقة واضحة "ساحقة" قضى لصالحة  )٤

 وذلك باصدار حكم مستعجل قبل اجراء المحاكمة. –ذلك من مسائل القانون 

القضیة وإذا كانت الأدلة الخارجیة وعبارات العقد متوازنة لا تدعم أحد الطرفین، قدمت  )٥

لهیئة المحلفین باعتبارها مسألة من مسائل الواقع وإذا تبین لهیئة محلفین "معقولة" أن 

 إصدار حكم موجهه. –فى المحاكمة  –الأدلة تدعم أحد الطرفین بقوة، كان للقاضى 

  :Contextalismثانیاً نهج التفسیر السیاقى 

أن الأول یجیز للقاضى النظر یكمن الفارق بین التفسیر السیاقى والتفسیر النصى،  - ٤٦

فى الأدلة الخارجیة لتقریر عما إذا كان العقد غامضاً أم لا، فى حین أن التفسیر النصى یحكم 

  فى هذه المرحلة (تحدید الغموض) بقاعدة الزوایا الأربع للعقد المكتوب.

ما وسنرى أن التفسیر السیاقى أكثر تعقیداً، وكذلك فهناك انقسام بین المحاكم، حول 

  یجب أن یأخذه القاضى فى اعتباره لتقریر وجود الغموض فى حالة التفسیر السیاقى.

فیتبع البعض ما یعرف بالسیاقیة الكاملة، أى أن القاضى ینظر فى كافة الأدلة الخارجیة 

ذات الصلة، لتحدید ما إذا كان العقد غامضاً، أى أن على المحكمة التى تتبع التفسیر السیاقى 

  .)١(تقوم بالخطوات التى أشرنا الیه، ثم تقوم بتحلیل جمیع الأدلة الخارجیة الكامل، أن

وتقوم العدید من المحاكم باتباع السیاقیة الجزئیة لحل الغموض، حیث یقتصر القاضى 

على مراجعة وتحلیل بعض الأدلة الخارجیة، ولذلك تقع السیاقیة الجزئیة فى مركز وسط بین 

  ر السیاقى الكامل.التفسیر النصى وبین التفسی

فتحلل المحاكم فى ظل السیاقى الجزئى الأدلة الخارجیة التى یمكن التحقق منها 

موضوعیاً، بجانب لغة وعبارات العقد، ولیس كل الأدلة، كالأدلة المستندة لأدوات التأسیس أى 

الأدلة الاجراءات التى أبرم بها العقد، والبحث عن القصد الحقیقى من وراء الشرط، وكذلك 

  المقدمة من أشخاص خارج العقد.

 :Full Coutextualismالتفسیر السیاقى الكامل 

وفقاً لنهج التفسیر السیاقى الكامل، فإن القاضى فى المرحلة أو الخطوة الأولى  - ٤٧

یحدد الغموض، ویقوم بتحلیل لغة وعبارات العقد إضافة إلى كافة الأدلة الخارجیة ذات الصلة، 

                                                           

  المرجع السابق. –راجع كاترین كنفنثین   )١(

جاه ونفس الات –والاتجاه العام فى الولایات المتحدة الأمریكیة هو اعتماد نهج السیاقیة فى تفسیر العقود 

  وراجع أیضاً اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن بیع البضائع. –موجود فى قانون مبادئ قانون العقود الأوربى 

http://www.uncitral.org/english.salescisg/v/056997-gisg-e-book.pdf. 



٤٤ 
 

فق التفسیرات التى یقدمها الطرفان مع لغة العقد ومقصودة، فإذا انتهى إلى أن لیقرر مدى توا

التفسیر المقدم من أحد الأطراف معقولاً متوافقاً مع العقد، تبنى هذا التفسیر وحكم بمقتضاه أما إذا 

كانت التفسیرات المقدمة من الطرفین متوازنة تبین الطرفین، أى لا ترجح تفسیر طرف على 

ظل الغموض قائماً، وتنتقل الدعوى لهیئة المحلفین لحل الغموض استناداً للغة العقد الأخر، 

  وكافة الأدلة الخارجیة التى قدمها الطرفان.

أى أن القاضى إما أن یصدر حكماً مستعجلاً (قبل المحاكمة) إذا رأى أن العقد غیر 

ح، وله أن یصدر حكماً غامض أو أن الأدلة الخارجیة ترجع تفسیراً أحد الطرفین بشكل واض

  .)١(موجهاً خلال المحاكمة على النحو السابق بیانه

وكما رأینا فإن التفسیر النصى یعتمد فى المرحلة الأولى على نصوص ولغة العقد، أى 

الزوایة الأربع للعقد المكتوب، ولا یستعین بالأدلة الخارجیة الا فى المرحلة الثانیة وهذا خلاف 

ى یستعین بلغة وعبارات العقد وتضاف بالأدلة الخارجیة منذ البدایة، أى من التفسیر السیاقى الذ

  وقت مرحلة تحدید وجود الغموض.

ونشیر إلى أن الحكم المستعجل الذى یصدره القاضى قبل المحاكمة یستند إلى لغة 

  وعبارات العقد والأدلة الخارجیة ذات الصلة للوصول للمعنى المراد.

  ى (السیاقیة الجزئیة):التفسیر السیاقى الجزئ

یوصف هذا النوع من التفسیر بأنه الأكثر تعقیداً، ونادراً ما تلجأ الیه المحاكم إذ  - ٤٨

  .)٢(یتصف بعدم الوضوح 

ویشترك التفسیر السیاقى الجزئى مع التفسیر السیاقى الكامل فى العدید من الخطوات 

وعبارات العقد، وبعض الأدلة الخارجیة، ویكمن الفارق أن القاضى یحدد الغموض استناداً للغة 

فیقع السیاق الجزئى فى منطقة وسطى بین التفسیر النصى والتفسیر السیاقى الكامل إذ یلتزم 

القاضى بقاعدة الزوایا الأربع للغة العقد المكتوبة مع إمكانیة اللجوء لبعض الأدلة للوصول إلى 

  اءات تأسیس العقد.تحدیداً الغموض، وعادة یشار إلى أنها أدلة وإجر 

فإذا انتهى القاضى لوجود الغموض انتقل إلى المراحل المتشابه التى أشرنا الیها فى 

  التفسیر النصى والتفسیر السیاقى الكامل.

    

                                                           

  راجع ما سبق عرضه   )١(

  .٤٠٣عقود التجارة الدولیة م  –وراجع مبادئ الیوفیروارا 

  .Bohler Uddeholm America V. Ellwood Group inc, (2001)قضیة   )٢(

حیث قضت أنه بمجرد أن تقرر المحكمة أن أحد طرفى العقد قدم دلیلاً موضوعیاً یرجح معه إثبات وجود 

  حینئذ تقوم بالنظر فى كافة الأدلة الخارجیة. ، فإن المحكمةLatentغموض ظاهر 



٤٥ 
 

  التفسیر السیاقى فى القانون التجارى الموحد:

الأدلة وفقاً لقواعد القانون التجارى الموحد، فإن للطرفین الاستعانة بنصوص العقد و  - ٤٩

، بالنظر لسیر التعامل والعادات التجاریة وسیر الأداء بین )١(المتعلقة بأدوات التأسیس

  .)٢(الطرفین.... الخ لتفسیر العقد

فیأخذ القانون بالسیاقیة كمبدأ لتفسیر العقد، إلا أنه یتبع السیاقیة الجزئیة فى مرحلة 

خارجیة فى المراحل التالیة تتجاوز  تحدید الغموض، ویرى البعض أنه من المستبعد إضافة أدلة

  أدوات التأسیس.

وسمح القانون التجارى باستخدام الأدلة الخارجیة والاستعانة بالعرف وسیر التعامل  - ٥٠

بین الطرفین، والعادات التجاریة، والظروف الخارجیة لتفسیر العقد، فالعقد یجب أن یفسر ویطبق 

التوسع فى الممارسات التجاریة، ورأى جانب من  بحریة لتعزیز أغراضه الأساسیة، لاستمرار

الشراح أن هذا التوجه یشیر إلى خروج القانون التجارى الموحد عن النهج الكلاسیكى فى 

التفسیر، وسمح بالأدلة الخارجیة دون اشتراط وجود غموض فى العقد، فلم یعد الغموض أمراً 

ال عند النظر فى الظروف المحیطة والأدلة ضروریاً لقبول الأدلة الخارجیة. ولكن فى جمیع الأحو 

الخارجیة لا یجوز التغییر أو الاضافة لشروط العقد، ویتم التعرف عن النیة من خلال العبارات 

  .)٣(المستخدمة

فیقبل الدلیل الخارجى إذا كان یمنح عبارات العقد معناً یتفق مع الشروط، دون أن 

  .)٤(یتناقص معها أو یضیف الیها 

                                                           

)١(  Incorporation  أى إجراءات تأسیس العقد، كما یقصد بها الأدوات المستخدمة والعملیة القانونیة

  اللازمة لتكوین شخص اعتبارى.

  ویعنى سیر التعامل بین الطرفین، تكرار التعامل، ولیس مجرد معاملة واحدة.  )٢(

العرف التجارى، هو المعنى الذى یتم الكشف عنه بشكل معقول فى المكان أو المهنة أو كما أن العادة أو 

  الصناعة أو التجارة، بحیث یتوقع أن یتم مراعاته عند إبرام العقد.

Nat'l Union Fire. Inc V. CBL industry, inc 807 S.W 2d, 517 tex 1995. 

  ١٩٧٦سنة محكمة استئناف هیبتون  –حكم الدائرة الأولى   )٣(

Gorbetl Bros steel co, inc v. auderson civ app. Houston 1976. 

  حیث جاء بالحكم:

"The court was entitled to consider the surronnding facts and circumstances 

not to vary or add to the contract but to learn the intention which the 

words used" 

  .١٩٩٥سنة  CBL Industryالهیئة الوطنیة لمكافحة الحرائق ضد شركة   )٤(



٤٦ 
 

  التكامل التام:الكشف عن 

تستند المحاكم الأمریكیة إلى مجموعة من العوامل یجب مراعاتها لتحدید ما إذا  - ٥١

 "Merger"كانت الكتابة قصد بها التكامل التام أى نهائیة الشروط وحصرها وأهمها شرط الدمج 

كامل وحصرى. الوارد بالعقد، الذى یفید أن الشروط الواردة بالوثیقة العقدیة نهائیة، وتشكل بیان 

 –وكذلك یدل طول المدة التى استغرقتها المفاوضات مع أن الاتفاق الذى انتهى الیه الطرفان 

  هو اتفاق نهائى متكامل. –بعد طول المفاوضات 

  وقد تدل الصیاغات المحكمة التى یضعها المحامون والخبراء على شمولیة العقد.

ألف  ٥٣٧,٧٥٠لائتمان ببیع بمخاطبة بنك ا Intershoreوحدث أن قامت مجموعة 

لیرة  ٢,١٥١دولار، وأرسلت الشركة اخطاراً للتأكید وجاء به أن الدولار یقابل  ٢٥,٠٠٠لیرة مقابل 

أشهر، وفى غضون شهر وقع أمین الصندوق على القسیمة  ٧وأنها سوف تسلم اللیرات خلال 

بشأن المعاملة، وطلب  intershoreتذكیراً إلى شركة  –بعد فترة  –وإعادها للبنك، وأرسل البنك 

  .)١(تسلیم اللیرات

وأجابت الشركة أنها تعنى بیع لیرة ولیس تسلیم اللیرة، وسعت إلى التدلیل على خطأ 

مطالبة البنك، ورأت المحكمة أنه على الرغم من أن الكتابة كانت مجرد عبارات بسیطة، إلا أن 

رفین، ورفضت المحكمة السماح بأیة أدلة التأكید المرسل كان اتفاقاً كاملاً وحصریاً بین الط

خارجیة، إذ أن الاتفاق تضمن بوضوح الشروط الأساسیة للمعاملة فى الاخطار وقسیمة التأكید، 

وهى أن المدعى باع اللیرات للمدعى علیه، ومبلغ اللیرات، وسعر الصرف، وكم الدولارات 

  الواجب دفعها، وتاریخ استحقاق المعاملة.

لى أنه لا یوجد فى قسیمة التأكید الموقعة من الطرفین ما یشیر إلى وأكدت المحكمة ع

أنها اتفاق أولى أو مجرد مذكرة تفاهم مبدئى فیما یتعلق بالشروط، أى اعتبرتها تكامل تام یدل 

  على نیة الطرفین.

، تفاوضت شركة "یورزو" مع )٢(١٩٨٧وفى قضیة سیرا لخدمات الدیزل سنة  - ٥٢

الدیزل، لتزوید سیرا بنظام كومبیوتر یلبى الاحتیاجات المحاسبیة، وخلال مجموعة سیرا لخدمات 

المفاوضات قدمت شركة "یورزو" تعهدات شفویة ومكتوبة فیما یتعلق بكفاءة النظام، وأوضحت 

فى خطابها أن مخازن الشركة والفواتیر الصادرة والواردة ستصبح وفقاً للنظام المقدم تحت 

  یرا.السیطرة الكاملة لشركة س

                                                                                                                                                                      

الدائرة الرابعة لمحكمة الاستئناف  Columba Nitrogen Corp V. Royster Co 1971وراجع: 

  .١٩٧١سنة 

  سبق الاشارة الیها. ١٩٩١راجع قضیة انترشور سنة   )١(

(2)Sierra Diesel injection service v. Burroughs corp inc 1987. 
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وثار أمر تفسیر العقد أمام المحكمة، وأدعت بورزو أنها لم یكن لدیها الخبرة الكافیة لتلك 

الأنظمة، وأنها اعتمدت على الخطابات والتعهدات الصادرة عن شركة یوزو كدافع لابرام العقد، 

العقد، إلا وتمسكت بالأدلة الخارجیة، لتفسیر العقد، أى الخطابات والتعهدات السابقة على ابرام 

أن محامى بورزو دفع بقاعدة الدلیل المشروط، لأن أدلة سیرا سابقة على ابرام العقد ویتعین 

استبعادها، كما أن شروط العقد نهائیة ومتكاملة، وأنه وفقاً للقانون التجارى الموحد، یتعین 

  استبعاد الأدلة الخارجیة.

عهدات الصادرة قبل العقد، یمكن وقضت المحكمة أن الشروط التى ترد فى المذكرات والت

الاستناد الیها لتفسیر العقد وشرحه، بالنظر إلى التعامل السابق بین الطرفین والعرف والعادات 

  .)١(التجاریة... بما لا یتعارض أو یضیف للعقد المكتوب

ة ورأى البعض أنه وفقاً للقانون التجارى الموحد فإن المحكمة تحدد أولاً ما إذا كانت الكتاب

  فى العقد قصد بها الأطراف أن تكون تغییر نهائى عن أرادتهم، أى متكاملة.

فخلصت المحكمة إلى أنه لم یكن هناك نیة فى اعتبار العقد مندمجاً ومتكاملاً بشكل 

  تام.

وعرضنا أن القانون التجارى الموحد یسمح بالاستعانة بالأدلة الخارجیة سواء كانت شفویة 

نسقة ومنسجمة مع شروط العقد، أى غیر متناقضة معها، وذلك بإلنظر أو كتابیة، إذا كانت م

للعادات والأعراف التجاریة ومسار التعامل بین الطرفین، بفرض تفسیر أو شرح عبارات العقد أو 

  للكشف عن وجود تحایل.

أن تتجاهل أو تصحح أى  "Scrinener' error"وللمحكمة بناء على ما یعرف بقاعدة 

  لمكتوب، الذى یشیر بوضوح إلى خطأ فى الصیاغة.جزء من العقد ا

فتدخل المحكمة لتصویب الخطأ الواضح فى الصیاغة لیتوافق شروط العقد المعبرة عن 

  .)٢(نیة الطرفین

  دور العرف والعادات التجاریة ومسار التعامل فى التفسیر:

ة من ، أبرمت الشركة عقداً لشراء كمی١٩٧١فى قضیة كلومبیا لنتروجین سنة  - ٥٣

لعدة سنوات قادمة، وفقاً لسعر تم تحدیده بالعقد، وحدث أن  Roysterالفوسفات من شركة 

انخفض سعر الفوسفات عن السعر المتفق علیه بشكل حاد، وامتنعت شركة كلومبیا عن استلام 

                                                           

  Edwardرأى القاضى ادوارد   )١(

  ورأى جانب من الشراح أنه على الرغم من التكامل العقدى التام لشروط العقد إلا أن بحث الوقائع

 قد یؤدى للكشف عن نیة الطرفین ولذلك فمن الواجب إعمال تلك النیة والسماح باستنتاج معاكس.

(2)Lightner V. Lareda, 153 s.w 3d, 70, 74, Texas app 1978 

  .٢٠٠٤استئناف تكساس سنة  –الطبیة ضد لیتنسر  Laredوحكم مجموعة 



٤٨ 
 

الفوسفات بالسعر المتفق علیه بالعقد، إلا أن شركة روستر طالبت بالتعویض استناداً إلى اخلال 

  ومبیا لشروط العقد، وقال محامى كلومبیا.كل

أن تفسیر العقد یكون على ضوء العرف التجارى، ومسار التعامل بین الطرفین والظروف 

  المحیطة، ولذلك فإن لامسئولیة على الشركة فى الشراء بأسعار السوق (المنخفضة).

ل بالعقد ورفضت محكمة المقاطعة دفاع شركة كلومبیا، وقضت بمسئولیتها عن الاخلا

وقدمت شركة كلومبیا فى الاستئناف شهادات لخبراء فى هذا المجال، جاء بها أن أسعار الأسمدة 

یتوقف على الظروف الجویة والزراعیة، وكلها توقعها تتغیر تبعاً لقوى ومعطیات السوق، إلا أن 

قة) قد سنوات ساب ٦شركة كلومبیا قدمت أدلة على أن تعاملاتها السابقة مع شركة روستر (

تغیرت عدة مرات وفقاً لتقلبات السوق، أن تلك الأسس تم الاتفاق علیها خلال المفاوضات 

دولار عن كل طن  ١٠وكانت شركة روستر قد رفضت عرضاً من شركة كلومبیا بتعویضها مبلغ 

ترفض استلامه، كما رفضت اقتراح ربط السعر بالسوق، أى مطابقة سعر العروض التى تلقتها 

  مبیا من موردین أخرین.شركة كلو 

لو، والحكم لها  –وتمسكت شركة روستر بتطبیق قواعد وقانون العقود فى الكومون 

بالتعویض عن الأضرار التى لحقت بها من الاخلال بشروط العقد، لرفض كلومبیا استلام 

الكمیات بالسعر المنصوص علیه فى العقد، إلا أن هذا لم یكن الحل طبقاً لقواعد القانون 

لتجارى الموحد، فیجب على المحكمة أن تحدد أولاً عما إذا كان المشترى قد تخلف عن السداد، ا

وفقاً للأدلة المستمدة من العادات التجاریة ومن سیر التعامل بین الطرفین، ومدى اتفاق ذلك مع 

  الشروط الصریحة بالعقد.

الطرفین، لا یجوز أن وقضت المحكمة أن العرف والعادات التجاریة وسیر التعامل بین 

تخالف أو تضیف لشروط العقد الصریحة، ولا یجوز القول أن العقد كان عقداً مفتوحاً قابلاً 

  .)١(من القانون التجارى الموحد) ٣٠٣/٢-  ٢٠٢/٢للاضافة بما یخالف شروطه الصریحة (م

                                                           

(1)Colambia Nitrogen corp v. raysterco 4th cir 1971 

  وجاء بالحكم

    "Custom and Usage or course of dealing are not addmissable to contract 

plain, unambiguous language of vaild written contract which by virtue of its 

detail negates the proposition that contract is negates the proposition that 

contract is negates the proposition that contract is open to variances in its 

term" 

 –قاعدة الدلیل المشروط فى كالیفورنیا مقال منشور  – Robert L. Williamsوراجع فى نقد هذا الحكم 

  .١٩٦٩بمجلة كالیفورنیا سنة 
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جیة وتبین من ذلك أن القانون التجارى الموحد قد أجاز الاستعانة بالأدلة الخار  - ٥٤

المتعلقة بقواعد وإجراءات التأسیس شریطة الا یؤدى الاستعانة بها إلى مخالفة شروط العقد أو 

  الاضافة الیه.

واتبعت العدید من الولایات هذا النهج فأجازت الالتجاء للأدلة الخارجیة، على ضوء 

ى جانب فى . ویر )١(العرف والعادات التجاریة ومسار التعامل بین الطرفین، والظروف المحیطة

الفقه الأمریكى أن العبرة لیس بظاهر العقد، فقد یبدو العقد مكتملاً من المظهر الخارجى، ولكن 

عند تقدیم دلیل خارجى مستمد من العادة أو سیر التعامل أو العرف التجارى وتوافقاً مع شروط 

ها إن العقد لم ینص ، وفى قضیة كلومبیا التى أشرنا الی)٢(العقد، فإنه یمكن تفسیره. بشكل معقول

صراحة على عدم امكانیة الالتجاء لمسار التعامل بین الطرفان أو للعادات التجاریة لتفسیر 

العقد، فصمت الطرفین بشأن تعدیل الأسعار وفقاً لسعر السوق، ومن ثم فإن شروط العقد لم 

تكمال وشرح الشروط تمنع استخدام التعامل السابق بین الطرفین أو العادات التجاریة السائدة لاس

  رغم الحكم المنتقد للمحكمة.

وینبه الفقه الأمریكى إلى الحرص عند الالتجاء لسیر التعامل وللعادات والأعراف  - ٥٥

فى تفسیر العقد، أى دون المبالغة فى التبسیط أو بمزید من التعقید، فلا ینبغى رفضها بشكل 

فیة یجب أستبعادها، إذا تبین للمحكمة أن قاطع، ویتعین على المحاكم مراعاة أن الأدلة الاضا

  .)٣(لغة العقد وعبارته قصد بها التكامل التام والحصریة

ویجب أن تكون الاعراف والعادات التجاریة ومسار التعامل تتعلق بتفسیر شروط محددة، 

فتغلب شروط العقد الصریحة إذا كانت لا یمكن تفسیرها بشكل معقول یتوافق مع الشروط 

  .)٤(للعقدالصریحة 

                                                                                                                                                                      

  ومنشور على شبكة المعلومات:

      Stablerule: //www.jstor.org/stable/3478430 

(1)- Division of triple T Service inc, V. Moobil oil corp, 60 Misc 2d 720 304 

NY S2d 1969. 

 - Mathie son alkali works v. virgina banner coal corp, va 125, 136 se  673. 

  .٢٠٠٧جامعة تكساس سنة  –قانون تفسیر العقود  –اورسنجر  –ار  –راجع ریتشارد   )٢(

   Richard R. Orsinger, the law of interpreting contracts 2007 P.120. 

  .١٠٢ص –السابق  –ریتشارد أور سنجر   )٣(

(4) Southern Concrete services, inc v. Moblet contractors, inc. 407 F. Sup 

581, 584 N.D. Ga 1975. 

  حكم محكمة جورجیا  



٥٠ 
 

فى قضیة ساجن للتكنولوجیا ضد  ٢٠٠٣وقضت محكمة مریلاند فى حكم لها سنة 

أنظمة میكرا، بأنه لتحدید ما إذا كان الدلیل الخارجى المقدم لا یتوافق مع الشروط الصریحة 

للعقد، یجب النظر إلى مدى توافق الأدلة الخارجیة بشكل معقول مع لغة العقد المكتوبة، ومع 

الحالیة الأطراف، أى لیست منسجمة أو متوافقة بشكل معقول مع الشروط المكتوبة فإذا  التزامات

قصد الطرفان أن تكون شروط العقد متكاملة كلیاً وحصریاً، فلا یجوز الاستعانة بالأدلة 

الخارجیة، وإذا كان بعض الشروط غیر متكاملة، فإنه وفقاً لقواعد القانون التجارى الموحد، یمكن 

انة بالأدلة الخارجیة لإثبات الاتساق والتوافق مع شروط العقد، شریطة ألا تكون متناقضة الاستع

  .)١(لو –معها، وهذا ما یتفق مع التكامل الجزئى وفقاً لقواعد الكومون 

  هل انحسرت قاعدة الدلیل المشروط فى ظل التفسیر السیاقى؟

  أولاً: الاتجاه الأول:

المشروط بدور هام بموجب التعدیل الثانى لقانون العقود تحتفظ قاعدة الدلیل  - ٥٦  

  الأمریكى، حیث لا یسمح بالأدلة الخارجیة التى تتناقص أو تعدل أو تضیف للشروط المكتوبة.

السائد حالیاً فى أغلب المحاكم  –ومع ذلك یرى الكثیر من الشراح أن التفسیر السیاقى 

لیل المشروط، باعتبار أن التفسیر السیاقى یسمح قد قضى جوهریاً على قاعدة الد –الأمریكیة 

بالالتجاء للأدلة الخارجیة لتحدید الغموض منذ البدایة، ورأى أخرون أن التفسیر السیاقى یحد من 

  الالتجاء للقاعدة دون أن یقضى علیها؟

ویقول القاضى ألكس أن قاعدة الدلیل المشروط قد انحسرت بشدة خلال العقود الماضیة 

اع أغلب المحاكم للتفسیر السیاقى، ومن ثم یلجأ للأدلة الخارجیة للتحدید محل الغموض نظر لاتب

، واستشهد القاضى ألكس كوزنسكى، بمجموعة من الأحكام لدعم رأیه، ورأى )٢(منذ الخطوة الأولى

أن الانحسار والتأكل كان ملحوظاً، لدرجة أن قاعدة الدلیل المشروط أصبحت لا معنى لها فى 

، وأشار القاضى ألكس كوزونسكى إلى حكم لمحكمة كالیفورنیا فى قضیة باسفیك )٣(الأساس

                                                           

(1)Sagne Tech inc v. micrasys, 267 F. Supp. 2d 464 MD 2003. 

  وجاء بالحكم:

"Additional Terms are Inconsisten with a written document if the additional 

terms are not reasonably harmonious with the language and respective 

obligations of the parties". 

  القاضى السابق بالدائرة التاسعة. – Alex Kozinskiالقاضى   )٢(

  .١٩٩٠للتأمین سنة  Prudentialقضیة ویلسون ضد شركة   )٣(

Wilson Arlington, company V. prudential insurance company of America 92F. 

2d. 366 – 370 9th cir. 1990. 
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للغاز، حیث لم تشر المحكمة صراحة لانحسار قاعدة الدلیل المشروط، ولكنها سمحت بالالتجاء 

  للأدلة الخارجیة منذ مرحلة تحدید الغموض حتى إزالته، حتى فى حالات وضوح عبارات العقد.

  الثانى:ثانیاً: الاتجاه 

ویؤكد هذا الاتجاه على أن التفسیر السیاقى لیس من شأنه إلغاء قاعدة الدلیل  - ٥٧

، فلا تحتاج Persuasiveالمشروط، لأنه عندما یكون الدلیل الخارجى المقدم غیر مقنع 

المحكمة لمزید من الوقت، فتلجأ مباشرة لتطبیق قاعدة الدلیل المشروط، ومن ثم تستبعد الدلیل 

الخارجى، ومثال ذلك عندما یكون الغموض لیس قویاً بدرجة كافیة لارسال القضیة لهیئة 

المحلفین، فیطبق القاضى قاعدة الدلیل المشروط، ویستبعد هذا الدلیل. أى أن القاعدة لازالت 

  .)١(مؤثرة فى ظل التفسیر السیاقى

زن الدلیل الخارجى، فتحدید الغموض فى ظل التفسیر السیاقى، هو فى الحقیقة تقدیر لو 

  فإذا كان الغموض قویاً بدرجة كافیة أرسلت الدعوى لهیئة المحلفین.

  صعوبة تحدید النهج الذى اتبعته المحكمة لحل الغموض لتفسیر العقد:

أن صعوبة تحدید النهج الذى تتبعه المحكمة فى تفسیرها للعقد قد تعود للعبارات  - ٥٨

ق والمستخدمة من المحكمة فى عملیة التفسیر، ومن ذلك غیر المنطقیة التى لا تتصف بالاتسا

حكم المحكمة العلیا فى تكساس (قضیة الغاز) حیث تنازع الطرفان حول ما إذا كان القاضى قد 

  راجع الأدلة الخارجیة كجزء من عملیة تحدید الغموض؟ 

ستخدام فأشار أحد الخصوم أن النصیة كانت الحاكمة للتفسیر، وأشار الأخر للسیاقیة وا

  .)٢(الأدلة الخارجیة منذ البدایة

                                                                                                                                                                      

أن قاعة الدلیل المشروط هى ، ویرى ٢٠٠٩راجع كنفن: الخلط والارتباك وقاعدة الدلیل المشروط سنة 

  الإمبراطور الذى یرتدى ملابس شخص آخر.

Kniffn, conflating and confusing contrac interpretation and parol evidence rule 

2009. 

  ولم تلغ محكمة اریزونا العلیا فى القضایا التى عرضت علیها قاعدة الدلیل المشروط.  )١(

  ,Cohanzick Partners, L.P. V. F. tm Media inc, 120. F sup 2d 352راجع      

 360 "S.D.N.Y" 2000. 

أن قاعدة الدلیل المشروط لازالت قائمة رغم اتباع  ١٩٩٣وأوضحت المحكمة صراحة فى قضیة تایلور سنة   

  النهج السیاقى فى التفسیر.

  .١٩٩٤الدائرة التاسعة سنة  –فى حكمه  – Posnarوراجع قول القاضى الشهیر 

: أنه إذا كان العقد المكتوب واضحاً دون دلیل خارجى، فلا یمكن أن Envirodyn Ivdustryincقضیة 

  یكون لهذا الدلیل دوراً، وإلا تناقض مع الكتابة، ومن ثم یتم استبعاده إعمالاً لقاعدة الدلیل المشروط.

(2) 626 S.W. 2d 726 – 727 "1981" 
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وفى قضیة (صن أویل) رأت المحكمة أن قاعدة الدلیل المشروط تمنع من اللجوء للأدلة 

الخارجیة، إذا كان ظاهر العقد یشیر إلى معنى قانونى محدد، ویمتنع إثبات الظروف المحیطة 

تكشف عن نیة الطرفین، ومصاغة أو الاستعانة بها كدلیل خارجى، إذا كانت لغة العقد واضحة 

  بطریقة محكمة بحیث لا یمكن أن تنصرف أو تحمل أكثر من معنى.

فیتطلب فالتفسیر السیاقى أن ینظر القاضى فى كل شئ دون الاستعانة بهیئة 

  .)١(المحلفین

وتتبع المحكمة التفسیر السیاقى بوضوح عندما یشیر الحكم إلى استخدام الأدلة  - ٥٩ 

  حدید الغموض.الخارجیة فى ت

وجاء فى حكم محكمة استئناف كالیفورنیا "أن المحكمة تتلقى بشكل مؤقت الأدلة 

الخارجیة أى دون الاعتراف بها فعلیاً" وهى الأدلة الموثوق بها والدالة على نوایا الأطراف، 

م لتحدید الغموض، فإذا تبین أن التفسیر المقدم من الأطراف تقبله شروط العقد بشكل معقول، ت

  .)٢(قبول الدلیل للمساعدة فى الخطوة التالیة لتفسیر العقد

فتقبل الشروط أولاً بصفة مؤقتة أى دون الاعتراف بها فعلیاً، فإذا تبین أن شروط ولغة 

  العقد قابلة وبشكل معقول للتفسیر الذى قدمه الطرفان، تم قبولها لتفسیر العقد.

فى المرحلة الأولى لتحدید الغموض، بما فأشار الحكم بوضوح إلى قبول الدلیل الخارجى 

لدور الدلیل الخارجى فى تحدید  –بحرص  –یعنى اتباعها لنهج التفسیر السیاقى فتفرق المحاكم 

الغموض، فقد یعترف به مؤقتاً، أو یعترف به منذ البدایة لتحدید الغموض والمساعدة فى تفسیر 

  العقد.

  العقدى:  دور القاضى ودور هیئة المحلفین فى التفسیر

  متى یكون التفسیر مسألة من مسائل القانون أو مسألة من مسائل الواقع؟

یثور التساؤل عن صانع قرار التفسیر، هل القاضى أم هیئة المحلفین؟ أى متى  - ٥٩

یكون التفسیر مسألة من مسائل القانون یوكل للقاضى؟ ومتى یكون سؤالاً فى الواقع، یترك لهیئة 

  ؟)٣(المحلفین

                                                                                                                                                                      

  .٨٠ –العقود  –وراجع كوریون 

  ٨٠ -العقود  –راجع ولیستون   )١(

(2) Winete V. price, 6 col pptr 2d 554 cal. Ct app. 1962. 

إلى الموضوع القضائى الذى  Question of Lawتنصرف عبارة سؤال فى القانون (مسألة قانون)   )٣(

ین یترك للقاضى دون مساعدة خارجیة، ومن الناحیة التاریخیة یرجع ظهور المصطلح إلى أن المحلف

كانوا غالباً من الأمیین، ومن ثم كان التعامل مع الأسئلة المتعلقة بتفسیر الوثائق المكتوبة على أنها 

  مسألة قانون یقررها القاضى ولیس هیئة المحلفین.
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ر فى هذا العرض على الإجابة عن التساؤل فى نطاق الأدلة الخارجیة المقدمة ونقتص

  لتفسیر العقد فى ظل النهجین النصى والسیاقى.

  أولاً: دور القاضى:

یقول البروفسور "بریتون" أن الأحكام القضائیة متضاربة بشأن دور القاضى ودور هیئة 

، ولذلك كان هناك حاجة لوضع بعض المحلفین فى المنازعات المتعلقة بالتفسیر العقدى

  :)١(التوجیهات والإرشادات لتحدید دور كل منهما

فإذا كان الطرفان لم یقدما أیة أدلة خارجیة، فالقاعدة أن الأمر یتعلق بسؤال: فى القانون   -١

ویترك أمر التفسیر للقاضى، حتى ولو كان الغموض واضحاً فى شروط العقد المكتوب، وإذا 

لم یقم القاضى بحل الغموض، فیمكن لهیئة محلفین "معقولة" أن تعتمد على الإجراءات 

 العقد.وأدوات تأسیس 

كمسألة  –إذا قام النزاع بشان تفسیر العقد وقدمت أدلة خارجیة، فإن للمحكمة أن تحكم   -٢

إذا كان الدلیل فى جانب أحد الطرفین بقوة (بطریقة ساحقه)، فلا محل لمناقشة أیة  –قانون 

 وقائع مادیة، ویصدر القاضى حكماً مستعجلاً "قبل المحاكمة" لصالح هذا الطرف.

ق التفسیر بعقد غیر غامض فى ظاهره، أو قدمت أدلة خارجیة ضعیفة لا تدعم أما إذا تعل

أى من الطرفین، أى لا تؤید التفسیرات التى قدمت من الطرفین، فلا یوجد أى مسألة من 

مسائل الواقع، وعلى القاضى إصدار حكم مستعجل وفقاً للمعنى الذى یدعمه النص العقدى 

  .Divided and Weakلأن الدلیل منقسم وضعیف باعتبار ذلك من مسائل القانون، 

وإذا كان العقد واضحاً فى ظاهره، وقدمت أدلة خارجیة قویة ولكنها تتعارض مع نص العقد   -٣

Conflict with the text of contract أو قدمت أدلة خارجیة ضعیفة، ظل الأمر مسألة ،

 الذى یدعم أحد الطرفین.فى القانون، ویصدر القاضى حكماً مستعجلاً وفقاً للمعنى 

                                                                                                                                                                      

فهى الأمور التى یخالطها الواقع المادى أى نزاع واقعى یتم حله من قبل هیئة  In Factأما مسائل الواقع 

  لمحاكمة.المحلفین فى ا

% من القضایا التى ١٦,٤وأظهرت دراسة قام بها المركز الوطنى لمحاكم الولایات أن المنازعات العقدیة شكلت 

، والتقریر الصادر سنة ٢٠٠١، ومن خلال فحص عمل المحاكم منذ ١٩٩٦نظرت أمام هیئات المحلفین سنة 

قضایا العقد (المسئولیة). وأن  فى Torts% من المحاكمات التى تتعلق بالأخطاء ٦٣تبین أن  ٢٠٠٥

  الكثیرین قد یفضلون اللجوء للتحكیم بدلاً من المثول أمام هیئة المحلفین.

  .٣٨رقم  –المرجع السابق  –اورسنجر  –أر  –راجع ریتشارد 

  نفس الموضع. –المرجع السابق  –بریتون   )١(
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وإذا كان العقد غامضاً، وقدمت أدلة خارجیة تدعم بشكل ساحق أحد الطرفین، أو كانت   -٤

الأدلة الخارجیة قویة أو معتدلة بین الطرفین، فلا وجود لنزاع فى الواقع، ویظل الأمر مسألة 

  .)١(رجیةفى القانون، ویصدر القاضى حكماً مستعجلاً للخصم الذى تدعمه الأدلة الخا

  ثانیاً: الحالات التى یكون فیها التفسیر لهیئة المحلفین:

إذا كان العقد غامضاً، واعتمد القاضى على النصوص وجمیع الأدلة الخارجیة ذات 

الصلة، ولم تكن الأدلة تدعم أحد الطرفین بقوة، انتقل الأمر للمحلفین باعتباره مسألة واقع، وعلى 

  جل، ولهیئة محلفین معقولة الحكم لأى من الطرفین.القاضى رفض طلب الحكم المستع

وقد یكون العقد واضحاً فى ظاهره، وكانت الأدلة فى جانب أحد الطرفین بشكل كبیر 

ولكنها تتعارض مع نص العقد، أو كان هناك انقسام فى الأدلة بین الطرفین انتقلت الدعوى 

  كمسألة واقع لهیئة المحلفین.

ظاهره، وكانت الأدلة الخارجیة مقسمة بین تفسیرات الطرفین،  وقد یكون العقد واضحاً فى

  طرح الأمر على هیئة المحلفین كمسألة واقع.

ونتبین من العرض السابق لتلك الافتراضات، أنها تتضمن بعدین، الأول هو المحتوى 

  التعاقدى أى الموجود بالعقد، أى هل لغة العقد واضحة أم غامضة؟

ة الخارجیة المقدمة، هل هى فى جانب أحد الطرفین بقوة، أم والثانى: هو طبیعة الأدل

  مقسمة بینهما من حیث التفسیرات التى قدمها الأطراف.

وهناك حالات لا یظهر معها ما إذا كان التفسیر للقاضى أم لهیئة المحلفین، حیث یكون 

  .)٢(دور المحلفین محل نقاش

الثانى لقانون العقود الأمریكى، فإن النزاع ویرى الأستاذ ستیفن بروتون أنه طبقاً للتعدیل 

التفسیرى یكون مسألة واقع عندما یعتمد على الخیار بین الاستنتاجات المعقولة والمستمدة من 

  .)٣(أدلة خارجیة أى الاعتماد على مصداقیة الدلیل الخارجى

  الاستثناءات على قاعدة الدلیل المشروط:

قضاء الأمریكى بأنها استثنائیة، بالخروج قد یسمح فى بعض الحالات یصفها ال - ٦٠

عن قاعدة الدلیل المشروط والسماح بإعمال الأدلة الخارجیة السابقة أو المعاصرة على إبرام العقد 

  ونعرض أمثلة لتلك الاستثناءات على النحو التالى:

                                                           

  المرجع السابق. –بریتون   )١(

وجهة، مع وجود أدلة خارجیة تدعم تفسیر احد الطرفین ولكنها ضعیفة  أن یكون العقد غامضاً منكحالة   )٢(

كما لا تتضمن الافتراضات المذكورة بالمتن الغموض الكامن فى الموضوع والغموض الظاهر، فلا یمكن 

  التفرقة أساساً عما إذا كان النزاع مسألة من مسائل القانون أو مسألة من مسائل الواقع؟!

  المرجع السابق. –ون راجع ستیفن بروت  )٣(



٥٥ 
 

 إذا كان القصد من الالتجاء للدلیل الخارجى إثبات وجود غش أو تحایل.  -١

 حق للعقد والمتفق علیه من الطرفین.التعدیل اللا  -٢

 وجود شرط كان یجب تحققه أو وقوعه قبل إبرام العقد.  -٣

  .)١(Considerationوجود مشاكل فى المقابل   -٤

    

                                                           

  .١٩٩٤سنة  –المسئولیة التقصیریة فى القانون الأمریكى  –راجع كتابنا   )١(
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  الخاتمة

تناولنا فى هذا البحث قواعد التفسیر العقدى فى كل من القانونین المصرى والأمریكى، 

هدفه الكشف عن المعنى الذى تغیاه الطرفان وفقاً ورأینا كیف أن التفسیر فى القانون المصرى 

لنیتهما المشتركة، وهذا خلاف الفلسفة التى تقوم علیها قواعد التفسیر فى القانون الأمریكى، فالنیة 

هى المعبر عنها فى شروط العقد بصفة نهائیة ولا یجوز الاستعانة بأیة أدلة خارجیة سابقة أو 

لعقد، فلغة العقد وشروطه هى الدلیل الأول على نیة الطرفین، معاصرة لإبرام العقد فى تفسیر ا

  ولا یجوز أن یتناقص الدلیل الخارجى مع شروط العقد وعباراته المكتوبة.

وتطلبت الدراسة أن نعرض للمفهوم الفلسفى للتفسیر، والتفرقة بین التفسیر العقدى 

یة وتفسیر القانون، والمفاهیم والتفسیر القانونى، وعرضنا لسرد تاریخى حول الوظیفة القضائ

السائدة قبل الحرب العالمیة الثانیة والتى تعود بجذورها لعصر التنویر، كما عرضنا لمفاهیم 

التفسیر منذ الثورة الفرنسیة حتى الوقت الحالى، ورأینا كیف تأثرت تلك المفاهیم بالمفهوم 

  لقانونیة الدولیة والأوربیة.الأمریكى لسیادة القانون والواقعیة القانونیة، وبالقواعد ا

وتنظر الأنظمة اللاتینیة والقانون المصرى إلى فكرة حسن النیة كمبدأ قانونى یحتل موقعاً 

لو كالقانون  –هاماً فى نشأة وتكوین ونفاذ العقود وتفسیرها، وهذا خلاف نظام الكومون 

فكرة غیر محددة ولیست الأمریكى، حیث یعتبرها فكرة أخلاقیة، توصف بالغموض والإبهام، فهى 

  فكرة قانونیة بطبیعتها.

فغایة التفسیر هى حل الغموض والوصول للنیة المشتركة للمتعاقدین، إعمالاً لمبدأ 

سلطان الإرادة، ورأى العدید من الشراح الأمریكیین أن هذا المعیار یتصف بالذاتیة لاختلاف النیة 

ى معیار یتخذ الواقع سبیلاً فما یمكن من شخص لآخر ومن عقد لآخر، ویفضلون الاعتماد عل

اعتباره نیة ذاتیة هو فى الحقیقة من أمور الواقع یتم التحقق منها تجریبیاً خلال عملیة الإنفاذ 

  العقدى.

وعندما یقوم القاضى الأمریكى بالتفسیر فلا ینظر للنیة الفعلیة لطرفى العقد، أو تطلعات 

  یة بشروط العقد المتكامل وفى نطاقه.الأطراف وقت إبرام العقد إنما تتحدد الن

وقد تطلب موضوع البحث التعرض لقواعد تفسیر العقد فى حالتى وضوح العبارة أو 

غموضها، وللطرق الداخلیة والخارجیة فى التفسیر العقدى، وذلك فى الحدود التى تستوجبها 

  الدراسة.

تنحصر فى طریقتین، لو الأمریكى والتى  –وعرضنا لطرق التفسیر العقدى فى الكومون 

النصیة والسیاقیة، وأوضحت القواعد الحاكمة لكل منهما، والمقصود بالغموض وأنواعه وكیفیة 

تحدیده ودور القاضى وهیئة المحلفین فى عملیة التفسیر، كما عرضنا للتفسیر وفقاً للقانون 

  التجارى الموحد.
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ى النظام الأمریكى قاعدة وبینا المقصود بقاعدة الدلیل المشروط، وكیف أنها تعتبر ف

موضوعیة ضمن قواعد قانون العقد، ولیست قاعدة إجرائیة كما فى القانون الإنجلیزى وعرضنا 

لمفهوم القاعدة وتتبعنا مراحل تفسیر العقد بناء على القاعدة فى ظل النهجین النصى والسیاقى، 

على تفسیر العقد، والوضع فى  وفرقنا بین مفهوم التكامل العقدى التام والتكامل الجزئى وأثرهما

  ."UCC"القانون التجارى الموحد 

وبینا دور القاضى ودور هیئة المحلفین فى التفسیر العقدى والاستعانة بالأدلة الخارجیة، 

وحاولنا الإجابة عن التساؤل حول قوة أو انحسار القاعدة فى الوقت الحالى وفقاً لأحكام القضاء 

  الأمریكى الحالیة.

  

  

  ن دائم الرجاء فى ا أن يوفقنا منه الهدى وإليه يرجع الأمر كله.ولنا م
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  ثبت المراجع

  أولاً: باللغة العربیة: الأساتذة:

قواعد تفسیر العقد الكاشفة عن النیة المشتركة للمتعاقدین ومدى تأثیر : أحمد شوقى عبد الرحمن

  .١٩٧٧قواعد الإثبات علیها سنة 

  دون تاریخ. –مصادر الالتزام  –العامة للالتزام النظریة : توفیق حسن فرج

  مصادر الالتزام –النظریة العامة للالتزام : حسام الدین كامل الأهوانى

  .٢٠٠٢سنة  –مصادر الالتزام : حمدى عبد الرحمن أحمد

  .١٩٨٨ –الجزء الثانى  –العقد : عبد الرزاق السنهورى

  مصادر الالتزام :عبد الحى حجازى

منشورة  ١٩٦٤جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه  –التفسیر فى الفقه الإسلامى  :صالحمحمد أدیب 

  على شبكة المعلومات.

  :مصطفى عبد الحمید عدوى

وتعدیلاته الصادرة بالقانون  ٢٠١٦الوجیز فى قانون العقود الفرنسى الجدید الصادر سنة  - 

 .٢٠٢٠ ٢٠١٨لسنة  ٢٧٨

 .٢٠٠٥طبعة  –مصادر الالتزام  - 
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  كتب وأبحاث للمؤلف

  أولاً: المؤلفات القانونیة:

  أ) الأبحاث باللغة العربیة:

 .١٩٨٧دراسة مقارنة بالقانون الفرنسى  –النظام القانونى لأجرة الأماكن المعدة للسكنى   -١

 ".١٩٨٨تبادل المساكن "دراسة مقارنة   -٢

 ".١٩٨٩دراسة مقارنة  –دلالته وأحكامه  –العربون   -٣

 .١٩٩٠الاستقالة واتفاقات الإنهاء الاقتصادى في عقد العمل   -٤

 .١٩٩١أثر المقاصة على حقوق الغیر  -٥

 .١٩٩٢حق المریض في قبول أو رفض العلاج  -٦

 .١٩٩٣تعلیق على حكم محكمة النقض الفرنسیة  –الارتفاق الجدید بعدم المنافسة  -٧

 .١٩٩٣الفكرة المجردة في قانون حق المؤلف  -٨

 حمایة التاریخ المرضى للشخص. -٩

 .١٩٩٤المسؤولیة التقصیریة في القانون الأمریكى  - ١٠

 .١٩٩٥ة دراسة مقارن –الریبة التشریعیة  - ١١

 .١٩٩٧فى القانونین المصرى والأمریكى  –الخصوصیة في مكان العمل  - ١٢

 .١٩٩٧عقد الوكالة في القانون المصرى والأمریكى  - ١٣

 .١٩٩٨مفهوم الشرط الضمنى في القانون الإنجلیزى  - ١٤

 .١٩٩٩دراسة مقارنة  –الاستعمال المشروع للمصنف  - ١٥

 .١٩٩٩الغرامة التهدیدیة  - ١٦

 .١٩٩٩لبیئة أضواء على تشریعات حمایة ا - ١٧

 .١٩٩٩التدلیس الإیجابى والسكوت التدلیسى في القانون الإنجلیزى  - ١٨

 .٢٠٠٠القواعد الخاصة بتأدیب أعضاء هیئة التدریس  - ١٩

 .٢٠٠١قواعد العمل بالقسم العلمى بالجامعة  - ٢٠

 .٢٠٠٥الأخطاء الطبیة في قانون مزاولة الطب بسلطنة عمان  - ٢١

 .٢٠٠٥التعویض عن فسخ الخطبة  - ٢٢

 .٢٠٠٧ن المسئولیة في القانون الإنجلیزى شرط الإعفاء م - ٢٣

 .٢٠٠٨الضرر الناشئ عن الإخلال العقدى في القانون الإنجلیزى  - ٢٤

تطبیق على معاییر تحدید لحظة الموت دراسة مقارنة  –شفافیة الافتراض القانونى  - ٢٥

 .٢٠١٢بالقانون الأمریكى 
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ة المعلومات على أثر الخلفیة الشخصیة للقاضى والانتقادات الإعلامیة واستعمال شبك - ٢٦

 .٢٠١٣الحكم القضائى سنة 

 .٢٠١٨مبدأ الأمر یتكلم عن نفسه في القانون الأمریكى  - ٢٧

شرط الإعفاء من المسئولیة العقدیة في القانون المصرى والإنجلیزى والأمریكى والكندى  - ٢٨

 .٢٠١٨والسویدى وجنوب إفریقیا 

 .٢٠٢٠الوجیز في قانون العقود الفرنسى الجدید  - ٢٩

 .٢٠٢١الواضحة الأخیرة في القانون الأمریكى مبدأ الفرصة  - ٣٠

اتفاقات النقر  –تطبیق على الصور الحدیثة للتعاقد  –عقود الإذعان في القانون الأمریكى  - ٣١

 .٢٠٢١وتراخیص التصفح وعقود الحزم المغلفة سنة 

  .٢٠٢٢التفسیر العقدى في القانونین المصرى والأمریكى وقاعدة الدلیل المشروط سنة  - ٣٢

  الأبحاث باللغة الإنجلیزیة:ب) 

  ٢٠٠٨مقدمة القانون الانجلو الأمریكى. 

  ثانیاً: الكتب الدراسیة:

 نظریة الحق. -١

 نظریة القانون. -٢

 الإثبات فى المسائل المدنیة والتجاریة. -٣

 مصادر الالتزام. -٤

 أحكام الالتزام. -٥

 الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین. -٦

 عقد البیع. -٧

 عقد العمل. -٨

 عقد الكفالة. -٩

 عقد العمل فى القانون العمانى.  - ١٠

  مبادئ القانون لطلاب كلیة التجارة.  - ١١

    


